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يعتبر العقد من التصرفات القانونية المهمة في ميدان المعاملات المالية و إن كثيرا من   

تيبا في أهمية و ترالقوانين المدنية العربية و الأجنبية تعتبره أول و أكثر المصادر الإرادية 

أو و صف أو إنهاء الحقوق الشخصية، فهو عمل قانوني ينشئ  الإلتزامات أو نقلهاإنشاء 

1.الأغلبية الكبرى من الإلتزامات و يرتب الآثار القانونية بعيدة المدى

فيعد مبدأ سلطان الإرادة بما يمثله من إرادة حرة للأفراد في إنشاء العقود المختلفة بشرط    

يفرضه إحترام إرادة الأفراد التعاقدية،إلا أنه في  هذا ،2لآداب العامةعدم مخالفة النظام العام و ا

فدور المشرع في تحقيق التوازن العقدي يفرض أحيانا  الوقت الراهن يجب إعادة النظر في ذلك

  . تطبيق مبدأ أسمى من مبدأ الإرادة و هو العدل

ظهرت إمكانية  الإستثمارتمويل نظرا لأهمية نظام الإعتماد الإيجاري كوسيلة من وسائل

 10-90إدخاله إلى المنظومة التشريعية الجزائرية منذ صدور قانون قانون النقد و القرض رقم 

تعد بمثابة قرض :"على ما يلي 12/2الذي ينص في مادته  4 11-03بموجب الأمر لغى الم ،3

، إلا أن هذه التقنية  ".الإيجارعملية الإيجار المقرونة بحق الشراء لا سيما عمليات الإقراض مع 

لم تعرف طريقها للتطبيق إلا في نطاق ضيق جدا ذلك نتيجة إنعدام إطار قانوني خاص ينظمها 

دراسة مقارنة بين القوانين (، "مصادر الإلتزامات و أحكامها"، الوسيط في شرح القانون المدني،منذر الفضل- 1

، كلية القانون، جامعة عمان العربية للدراسات العليا، دار )ية و الفقه الإسلامي معززة بآراء الفقه و أحكام القضاءالوضع

  .38، ص 2013الثقافة للنشر و التوزيع، لسنة 
دراسة (، إلتزامات شركة التأجير التمويلي و المستفيد في عقد التأجير التمويلي العقاري، محمد عبد الحميد المجالي- 2

، رسالة مقدمة إلى عمادة الدراسات العليا إستكمالا لمتطلبات الحصول على درجة الماجستر في الحقوق قسم )مقارنة

  1، ص 2005القانون الخاص، جامعة مؤتة، 
أفريل  18، صادر في 16عدد ج ر ، يتعلق بالنقد و القرض، 1990أفريل  14مؤرخ في  10-90قانون رقم - 3

  )ملغى( 1990
، 2003أوت  27، صادر في 52، يتعلق بالنقد و القرض، ج ر عدد 2003أوت  20، مؤرخ في 11-03أمر رقم - 4

  معدل و متمم 
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،ثم أصدر بذلك مرسومين تنفيذيين 5 09- 96لذلك تدخل المشرع بتنظيمها بموجب الأمر رقم 

.7 91-06و المرسوم التنفيذي رقم  6 90-06هما المرسوم التنفيذي رقم 

، و التي يأخذ كل 9مة لجانبينالملز 8من عقود المعاوضات يعد عقد الإعتماد الإيجاري     

فيها مقابلا لما أعطى،لذلك فهو يرتب إلتزامات في ذمة طرفيه بحيث تمثل بعضها حقوق طرف

  .الآخر في نفس الوقت إلتزامات على الطرف حد الطرفين ولأ

به بعيدا عن عقد  الإيجاري من طبيعة خاصة و خصائص تذهبلعقد الإعتماد لما  و نظرا    

عقد بإعتباره وسيلة لتمويل هذا الللوظيفة الإقتصادية التي يلعبها و ذلك إنعكاسا الإيجار العادي 

فإن الإيجار لا يكون هدفا في حد ذاته، إنما يستخدم كوسيلة لتحقيق أهداف تمويلية  ،الإستثمارات

في آن واحد، و ذلك من خلال  التمويلي و المستأجر التمويلي جربطريقة تضمن مصالح المؤ

تمتع المؤجر بالضمان الذي يقدمه حق الملكية بإعتباره أقوى الحقوق العينية، فهو المالك للأصل 

المؤجر طوال مدة الإيجار، كما يسمح هذا العقد للمستأجر بالإنتفاع بالأصل المؤجر و الحصول 

أخذ بعين الإعتبار أن إبتكار عقد ن يوكما يجب أ ،10قابل دفع الأجرةعلى منافعه الإقتصادية م

التمويلي، و ذلك عن طريق رفع  الإعتماد الإيجاري، كان بهدف تأمين الضمانات الكافية للمؤجر

أكبر قدر من المسؤولية عنه و تحقيق الإلتزامات التي يتحملها المؤجر العادي مع إعطائه 

 14صادر في تاريخ  03، يتعلق بالإعتماد الإيجاري، ج ر عدد 1996جانفي  10مؤرخ في  09-96أمر رقم - 5

  . 1996جانفي 
إشهار عمليات الإعتماد الإيجاري  كيفيات ، يحدد2006فيفري  26، مؤرخ في 90- 06مرسوم تنفيذي رقم - 6

  . 2006، لسنة 10للأصول المنقولة، ج ر عدد 
 عمليات الإعتماد الإيجاري ، يحدد كيفيات إشهار1991فيفري  20، مؤرخ في 91-06المرسوم التنفيذي رقم - 7

. 2006لسنة  10للأصول غير المنقولة ،ج ر عدد 
، نظرا لوجود العوض أو الفائدة لطرفي العقد كعقد البيع و عقد )العقد بعوض أو بمقابل(يسمى عقد المعاوضة - 8

مؤرخ في سبتمبر  58-75أمر رقم  58ركة و عقد الوديعة، و هذا ما تناولته المادة ،الإيجار و عقد المقاولة و عقد الش

.معدل و متمم،1975-02-11، صادر في 78يتضمن القانون المدني،ج ر ج ج عدد  ،1975لسنة 
يراد بالعقود الملزمة لجانبين، العقود الثنائية أو التبادلية للدلالة على وجود إلتزامات متقابلة بين طرفي عقد - 9

  .57منذر الفضل، المرجع السابق، ص :للتفصيل أكثر أنظر.المبادلة
مذكرة لنيل شهادة (تنظيمه الضريبي، بلعاوي صفاء عمر خالد، النواحي القانونية في عقد التأجير التمويلي و - 10

  107، ص 2005، كلية الدراسات العليا،جامعة النجاح الوطني، فلسطين، )الماجيستر في المنازعات الضريبية
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المجال أمامه لتحقيق الفوائد المالية، و في مقابل ذلك اللازمة لضمان حقوقه و فسح الوسائل 

و هو موقع رضي به لأجل حصوله على يجب النظر إلى موقع المستأجر من الناحية القانونية 

التمويل اللازم لمشروعه، و تحمل بعض الإلتزامات التي عادة تكون ملقاة على عاتق المؤجر 

11.ر العادية و التخلي عن بعض الحقوق التي تمنحها له تلك العقودفي عقود الإيجا

د أدرك طرفاه أنه من حتى يؤدي عقد الإعتماد الإيجاري دوره الذي وجد من أجله، فق  

آثار العقد من حيث الإلتزامات المتبادلة بطريقة تختلف عما تقرره القواعد  ةالضروري صياغ

قد ساعدهم في ذلك الطبيعة المكملة لمعظم قواعد عقد  العامة بشأن عقد الإيجار العادي و

   .الإيجار المقررة في القانون المدني

و قد ثارت مشاكل حول مشروعية الشروط التي يتضمنها عقد الإعتماد الإيجاري و تتضمن   

خروجا غير مألوف عن القواعد العامة لعقد الإيجار كإعفاء المؤجر من الضمان الذي يدرجه 

به المستأجر، أو إلزام هذا الأخير بدفع الأجرة عن مدة الإيجار لإعتماد الإيجاري ليلزم في عقد ا

فسخ العقد، و ذلك لكي يضمن المؤجر إسترداد التمويل  الذي قدمه في صورة في حالة كاملة 

12.شراء الأصل المؤجر بناءا على رغبة المستأجر

 له يكتسي من أهمية كبيرة لكونه حديث النشأة وو تعود أسباب إختيارنا لهذا الموضوع إلى ما 

، كما أهمية علمية تتمثل في سرعته و مرونته سواء بالنسبة للأطراف أو للتنمية الإقتصادية 

للمستأجر فرصة لتجديد   منحو ي ،لتمويل الإستثمار و ذلك بخلق فرص أكثر للعمل يعتبر وسيلة

  .لوجية كنولمواكبة التطورات الت حديثةمعدات آلات و 

  :و هي  الآتية و مما تقدم يمكن طرح الإشكالية    

هل وفقَ المشرع الجزائري في تحقيق توازن بين أطراف عقد الإعتماد الإيجاري من حيث 

  إلتزاماتهم؟

، ص 2004،الجزء الأول، المؤسسة الحديثة للكتاب، لبنان )دراسة مقارنة(نادر عبد العزيز شافي، عقد الليزنغ - 11

169
  263نادر عبد العزيز شافي، المرجع نفسه، ص  - 12
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كل من خصوصية المؤجر التمويلي في  يتطلب منا دراسةو للإجابة على هذه الإشكالية    

  ) الفصل الأول(القانون الجزائري 

  .)الفصل الثاني(صوصية إلتزامات المستأجر التمويلي في القانون الجزائري ثم ندرس خ



  الأول الفصل

  خصوصية إلتزامات المؤجر التمويلي في القانون الجزائري
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 يرتب عقد الإعتماد الإيجاري بمجرد إنعقاده إلتزامات قانونية على عاتق المؤجر    

مجبر على إحترامها و فهو  ، التمويلي بينه و بين المستأجرينظمها العقد المبرم  التمويلي 

تخضع فيما لم يرد  و .حيح للعلاقة التعاقديةم و الصير السلييأخذها بعين الإعتبار للتس

.بشأنه نص لقواعد عقد الإيجار في القانون المدني

إذ يمكن القول أن المؤجر التمويلي لا يعدو أن يكون إلا وسيطا ماليا يتولى تمويل      

شراء الأصل الرأسمالي، الذي يحدده المستأجر و يتفق على مواصفاته مع المورد، إذ 

الثمن للمورد على أن يتسلم المستأجر ذلك الأصل لإستخدامه في  بدفعيتولى المؤجر 

9.مشروعه

، و التي جاء فيها 09-96من الأمر رقم  38نصت عليها المادة لتزامات و هذه الإ     

على صاحب الملكية المنصوص  ةيعتبر المؤجر ملزما بالقيام بالإلتزامات الملقا:"على أنه

دني مقابل حقه في الملكية على العقار المؤجر خلال كل مدة معليها في القانون ال

  "....المتعاقدين يقضي بخلاف ذلكالإيجار و ما لم يوجد إتفاق بين 

لذا فإلتزامات المؤجر التمويلي تدور حول إلتزامه بتمويل الأصل المراد تأجيره    

مبحث (، و الإلتزام بالضمان و نقل الملكية)مبحث أول(للمستأجر التمويلي و صيانته

  ).ثاني

9 -CHARLES Gouyet, Le louage et la propriété à l’épreuve de crédit-bail et du bail superficiaire, Paris,
1981,p254
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المبحث الأول

و صيانة الأصل المؤجر   تمويلب إلتزام المؤجر التمويلي

بما أن المؤجر التمويلي يعد مالك للأصل المؤجر فإنه يترتب عليه مجموعة من 

الإلتزامات، فأول إلتزام يقع على عاتقه في عملية الإعتماد الإيجاري الإلتزام بالتمويل و 

تزامه ذلك عن طريق شراء  الأشياء التي يحددها المستأجر التمويلي، و يلي هذا الإلتزام إل

بالتسليم و ذلك في الوقت و حسب المواصفات المتفق عليها، و تسليمها ) المؤجر التمويلي(

  .بصيانة الأصل المؤجر أيضا كما يلتزمبحالة جيدة و صالحة للإنتفاع 

  المطلب الأول

  الأصل المؤجر للمستأجر التمويلي إلتزام المؤجر التمويلي بتمويل

التمويلي في عملية الإعتماد الإيجاري الإلتزام بالتمويل  أول إلتزام يقع على عاتق المؤجر

المؤجر (، و يلي هذا الإلتزام إلتزامه )شراء الأشياء المطلوبة من قبل المستأجر التمويلي(

بتسليم الأصل المؤجر للمستأجر التمويلي في الوقت المحدد بحسب المواصفات ) التمويلي

، و الإلتزام بالتسليم صالحة للإستعمال المقصودالمتفق عليها، و تسليمها بحالة جيدة و 

  .يأتي مباشرة بعد موافقة المؤجر التمويلي بتمويل المستأجر التمويلي بالأصل الذي حدده

، إلتزام )فرع أول(إلتزام المؤجر التمويلي بالتمويل: فسوف نتطرق في هذا المطلب إلى

  . يليالمؤجر التمويلي بتسليم الأصل المؤجر للمستأجر التمو
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  الفرع الأول

  إلتزام المؤجر التمويلي بالتمويل

 التمويلي العنصر الأساسي في عقد الإعتماد الإيجاري حيث أن المؤجر 10يعتبر التمويل  

، فقد إختلف الفقهاء "محل العقد"يلتزم بتمويل المستأجر التمويلي عن طريق شراء المعدات 

الفرنسيون في تكييف التمويل في عقد الإعتماد الإيجاري، فمنهم من يقول أن التمويل 

يعتبر ركنا في العقد و هؤلاء هم الذين يكيفون عقد الإعتماد الإيجاري على أنه عقد قرض 

مجرد  بالتالي يعتبر التمويل إلتزام رئيسي على عاتق المؤجر، و منهم من يرى أن التمويل

عنصر من عناصر العقد، و ليس ركناً فيه و هؤلاء من يرون أن عقد الإعتماد الإيجاري 

11. هو عقد إيجار

و تتميز  االمبدأ أن المؤجر التمويلي لا يملك الأشياء محل العقد بل يقوم بشرائه

عملية الشراء هذه بخصوصية مفادها أن المستأجر هو الذي يقوم بعملية الشراء نيابة عن 

12.المؤجر و مع ذلك تبقى هذه العملية خاضعة للقواعد العامة في القانون المدني

المشرع الجزائري على غرار المشرع الفرنسي لم ينص صراحة على عنصر الإلتزام بالتمويل، و مراد ذلك يعود -10

الخصاونة صخر للتوسع أكثر أنظر .ركان عقد الإعتماد الإيجاريإلى الخلاف حول مدى إعتبار التمويل ركناً من أ

، دار وائل )دراسة مقارنة في القانون الأردني مع الإشارة إلى أحكام الفقه الإسلامي: (أحمد، عقد التأجير التمويلي

  164و  163، ص 2005للنشر، الأردن،

رسالة ماجستر في القانون التجاري، كلية الدراسات العليا، بشار جمال نمر، عقد التأجير التمويلي طبيعته و آثاره، - 11

  123، ص 2000جامعة بيرزيت، 
الاعتماد الايجاري في القانون الجزائري مقارنا بالايجار المنتهي بالتمليك :عقد التاجير التمويلي"بن صغير مراد، - 12

لاعمال  و دورها في تطوير الاقتصاد ، أعمال الملتقي الوطني حول عقود ا)"دراسة مقارنة(في الفقه الاسلامي

  247 ص ،2010ماي  17- 16الوطني،كلية الحقوق و العلوم السياسية،جامعة عبد الرحان ميرة،بجاية،يومي 
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فالمؤجر التمويلي ملزم بموجب عقد الإعتماد الإيجاري بتمويل شراء الأشياء محل      

العقد و تمكين المستأجر من الإنتفاع بها، لكن ما يثير التساؤل هنا هل يمكن للمؤجر 

  ؟التمويلي رفض التمويل

 تمويلبموجب عقد الإعتماد الإيجاري ب اكما أشرنا إليه سابقا يعد المؤجر التمويلي ملزم

المستأجر فبمجرد رفضه التمويل تقوم مسؤوليته أمام المستأجر فيؤدي إلى شل عملية 

الإعتماد الإيجاري إضافة إلى ما يلحق من أضرار لطرفي العقد، فهنا يجب التمييز بين 

  .فرضين لرفض التمويل

عملية تعتبر :إبرام عقد الإعتماد الإيجاري بعدرفض المؤجر التمويلي التمويل -أولا

الشراء التي يقوم بها المؤجر التمويلي هي تنفيذ للإلتزام المفروض عليه بموجب عقد 

الإعتماد الإيجاري المبرم بينه و بين المستأجر التمويلي، فعملية الشراء لا تكون إلا بعد 

إبرام هذا العقد و عليه فإن رفض المؤجر القيام بتمويل المستأجر يعد إخلالا منه بإلتزامه 

إتجاه المستأجر ) المؤجر التمويلي(تعاقدي الأمر الذي يستوجب مسؤوليته العقدية ال

13.التمويلي كما يمكن أن تقوم إتجاه المورد أو المقاول أيضا

إذا كان رفض :رفض المؤجر التمويلي التمويل قبل إبرام عقد الإعتماد الإيجاري -ثانيا

د الإيجاري فهذا الأخير لا يكون مسؤولاً المؤجر التمويلي للتمويل قبل إبرام عقد الإعتما

و لا المورد و لا المقاول لأن له الحرية في قبول العرض  إتجاه المستأجر التمويلي

الصادر عن صاحب المشروع أو رفضه، ذلك أنه و قبل كل شيء المؤجر التمويلي هو 

14.مؤسسة مالية تعني الحصول على منفعة مالية

كلية  ،بخيت عيسى، طبيعة عقد التأجير التمويلي و حدوده القانونية، مذكرة لنيل شهادة الماجستر في الحقوق-13

86ص ¡2011الحقوق، جامعة بومرداس،

  165الخصاونة صخر أحمد، المرجع السابق، ص  - 14
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  الفرع الثاني    

  الأصل المؤجربتسليم  التمويلي جرؤإلتزام الم   

الشيء المؤجر في  15الإيجار فإن المؤجر ملزم بتسليم عقدللقواعد العامة في  طبقا     

من  476بقائها في يده إلى غاية إنقضاء مدة الإيجار هذا طبقا لنص المادة حالة جيدة مع 

16.القانون المدني

ماد الإيجاري المتعلق بالإعت 09-96 رقم من الأمر 38نصت أيضا المادة  كما

الإلتزام بتسليم الأصل المؤجر طبقا .:"..ما يلي أنه يقع على عاتق المؤجر على

للخصوصيات التقنية المعينة من قبل المستأجر في الحالة و في التاريخ المتفق عليهما 

   ..."في عقد الإعتماد الإيجاري

ما يميز عقد الإعتماد الإيجاري عن عقد الإيجار العادي   :الإلتزام بالتسليم مضمون-أولا

بالتسليم في عقد الإعتماد الإيجاري يتسم بقواعد خاصة بحيث  التمويلي أن إلتزام المؤجر

بل يشتريها و يقوم  التمويلي للمؤجر تملك للمورد أو المقاول و ليس الأصل المؤجرتكون 

ا الأخير أن يتفاوض عن ثمن هذه الأموال مع و على هذ ،التمويلي بتأجيرها إلى المستأجر

و هذا  17،المورد و إستلامها مباشرة من هذا الأخير و يتم التسليم بموجب محضر إستلام

أنظر .يعرف التسليم بأنه وضع الشيء أو الأصل المؤجر تحت تصرف المستأجر بشكل يمكنه من الإنتفاع بها-15

خدروش الدراجي، النظام القانوني لعقد الإعتماد الإيجاري في التشريع الجزائري، مذكرة لنيل شهادة الماجستر في 

  109، ص 2009فرع قانون الأعمال، كلية الحقوق، جامعة قسنطينة،  الحقوق،

،مؤرخ 10- 05،يتضمن القانون المدني،معدل و متمم بالقانون رقم 1976أوت  26،مؤرخ في  58-75أمر رقم -16

  .2005،صادر في 44،جريدة رسمية عدد 2005جوان  20في 

مذكرة لنيل شهادة ماجستر،فرع  ري في التشريع الجزائري،خدوش الدراجي،النظام القانوني لعقد الإعتماد الإيجا-17

  109 ،ص2009كلية الحقوق و العلوم السياسية،جامعة قسنطينة، قانون الأعمال،
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لا يقبل حق ملكية :" فيها تنصحيث   09-96من الأمر رقم  27ما أشارت إليه المادة 

عماله من قبل المؤجر الأصل المؤجر أي تقييد أو تحديد من أي نوع كان بسبب إست

المستأجر أو بسبب أن العقد يسمح للمستأجر بالتصرف، بصفته وكيل المالك، في 

   ." العمليات القانونية و التجارية مع الغير و المرتبطة بعملية الإعتماد الإيجاري

وفقا للقواعد العامة في عقد الإيجار فالمؤجر ملزم بتسليم الشيء المؤجر في وضع     

أي أن المؤجر ملزم بتسليم .18الضرورية للإستعمال العادي إلى المستأجر مع ملحقاتهجيد 

العين المؤجرة موضوع العقد مع ملحقاتها المتفق عليها في العقد دون تسليم غيرها أو بدلا 

19.يمة أو منفعةق  ولو كانت تفوقهامنها 

بتسليم الأصل المؤجر ؤجر ملزم المطبقا للقواعد العامة في عقد الإيجار  :محل التسليم-أ

و لا يمكنه إرغام المستأجر على قبول بديل عنها و للمستأجر المكلف بإستلام  ،محل العقد

 تبين أن الأمواليرفض الإستلام إذا  نالأصول المؤجرة مباشرة من المورد أو المقاول أ

ت عليه و هذا ما أكد .مخالفة للمواصفات المتفق عليها سواء من حيث الكمية  أو النوعية

إذا وجد في قدر المبيع نقص أو :"بنصها على ما يلي القانون المدنيمن  366المادة 

زيادة فإن حق المشتري في طلب إنقاص الثمن،أو فسخ العقد و حق البائع في تكملة 

  ."الثمن يسقطان بالتقادم بعد مضي سنة وقت تسليم المبيع تسليما فعليا

 09-96من الأمر رقم  38الإيجاري إعمالا بنص المادة أما في إيطار عقد الإعتماد 

المذكورة سالفا أن المستأجر التمويلي له حق رفض إستلام الأصول متى تبين له أن 

  .الأصل به عيب أو غير مطابق للمواصفات المشتركة

 التمويلي عن عقد الإيجار العادي أن إلتزام المؤجر الإعتماد الإيجاريو ما يميز عقد 

يم في عقد الإعتماد الإيجاري يتسم بقواعد خاصة بحيث تكون العين المؤجرة بالتسل

  206 ،ص المرجع السابقنادر عبد العزيز شافي،- 18

 خاص  تخصص قانون في القانون، ل شهادة الماجستربن الشيخ هشام، الإعتماد الإيجاري للعقارات ،مذكرة لني - 19

  90 ،ص 2007ورقلة ، جامعة قاصدي مرباح، ،كلية الحقوق و العلوم الإقتصادية
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مملوكة للمورد أو المقاول و ليس للمؤجر بل يشتريها و يقوم بتأجيرها إلى المستأجر، و 

على هذا الأخير أن يتفاوض عن ثمن هذه الأموال مع المورد و إستلامها مباشرة من هذا 

20محضر الإستلامالأخير و يتم التسليم بموجب 

فتسليم الأصول المؤجرة يتخذ صورتين التسليم المباشر ويتم مباشرة من المؤجر إلى 

تفاق أن يقوم المستأجر بالإستلام،فيقوم المؤجر بإستلام إالمستأجر إذا لم يتضمن العقد 

الأموال مباشرة من المورد ثم يؤجرها إلى المستأجر، و قد يحدث التسليم المباشر كما هو 

في عقد الإعتماد الإيجاري اللاحق، و التسليم غير المباشر هنا المستأجر هو الذي يتسلم 

العين المؤجرة مباشرة من المورد،و يكون في حالة إتفاق أطراف عقد الإعتماد الإيجاري 

21.على ذلك و هذه هي الصورة الغالبة في عمليات الإعتماد الإيجاري

 ط إنما يمتد أيضا ليشمل ملحقاتهاليم الأصل المؤجرة فقلا يقتصر إلتزام المؤجر في تس  

فملحقات الشيء ليست من أصله و لا من نمائه و لا من منتجاته و لا من ثماره،فهي 

مستقلة عن الأصل غير متولدة عنه،و لكنها أعدت بصفة دائمة لتكون تابعة له و ملحقة 

22.به

لضرورية للإنتفاع بالأصل وبالتالي فهي تشمل كل ما يعتبر من المستلزمات ا

و هذا ما أشارت إليه  23.المؤجر،بحيث بدونها لا يكتمل إنتفاع المستأجر بالأصل المؤجر

.24من القانون التجاري 169المادة 

  109خدروش الدراجي ، المرجع السابق، ص - 20

  250و 249ص  ،، المرجع السابقبن صغير مراد- 21
كلية الحقوق جامعة  فرع عقود و مسؤولية، مذكرة لنيل شهادة الماجستر،، ة فاطمة الزهراء،إلتزامات المؤجرعكاك- 22

17، ص 2002الجزائر ،
مذكرة لنيل شهادة  قاوة  لامية ، المؤجر التمويلي لعقد الإعتماد الإيجاري في القانون الجزائري،–فركال  ليندة - 23

  55، ص 2014 بجاية، جامعة عبد الرحمان ميرة، كلية الحقوق، القانون العام للأعمال،:الماستر في الحقوق،تخصص
 101تجاري، ج ر عدد ، المتضمن القانون ال1975سبتمبر  26، مؤرخ في 59- 75أمر رقم من  169المادة - 24

.معدل و متمم
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كذلك الحال في مجال عقود الإعتماد الإيجاري فإن القضاء الفرنسي إعتبر تسليم المؤجر 

الإلتزام الرئيسي و هذا بتسلم الشيء المؤجر و التمويلي الأصل للمستأجر التمويلي يشكل 

25.ملحقاته الضرورية للإستعمال العادي

  :   حالة التسليم و كيفية تنفيذه-ثانيا

فالأصل  القانون المدنيمن  476طبقا لنص المادة  :حالة تسليم الأصل المؤجر-أ    

المؤجر و ملحقاته يجب أن يكون وقت التسليم في حالة حسنة يصلح للإنتفاع الذي  أعد 

26.من أجله

و عقد الإعتماد الإيجاري لا يخالف القواعد العامة المتعلقة بهذا الشأن حيث يلتزم المؤجر 

لى التمويلي بتسليم الأموال المؤجرة سواءا كانت منقولات أو عقارات مع ملحقاتها إ

27.المستأجر في حالة صالحة لكي تؤدي الغرض المتفق عليه في العقد

فالمؤجر ملزم بإجراء جميع الترميمات الضرورية و اللازمة  المتعلقة بالأصل المؤجر 

قبل تسليمه للمستأجر،و لو كانت من نوع الترميمات البسيطة التي تقع عادة على عاتق 

28.قبل القيام بالتسليمالمستأجر،و ذلك بطبيعة الحال يكون 

يجرى :"على أنه  القانون المدنيمن  478تنص المادة  :كيفية تنفيذ الإلتزام بالتسليم- ب

المؤجرة ما يجرى على الإلتزام بتسليم العين المبيعة من على الإلتزام بتسليم العين 

  ".أحكام على الأخص فيما يتعلق منها بزمان و مكان الشيء المؤجر و تحديد ملحقاته

فكيفية التسليم قد يكون فعليا أو حكميا،فيكون فعليا إذا كانت الأصول المؤجرة تحت يد 

  من الإنتفاع بها دون عائق أو مانع ،و يكون  التمويلي فيتمكن المستأجر التمويلي المؤجر

  91بن شيخ هشام، المرجع السابق، ص - 25
  20عكاكة فاطمة الزهراء،المرجع نفسه، ص - 26
 بيروت منشورات حلبي الحقوقية، دون طبعة، ،)عقد الليزنغ أو الإيجار التمويلي:(العقود الدولية ناصيف إلياس ،-27

  265  ص ،2008
  56  قاوة لامية، المرجع السابق ،ص فركال ليندة،- 28
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29.حكميا إذا كانت هذه الأصول تحت يد المستأجر لأي سبب من الأسباب

أما فيما يتعلق بزمان و مكان التسليم فقد ترك المشرع للطرفين حرية الإتفاق على كيفية  

تنفيذ موجب التسليم،أما في حالة عدم وجود نص على ذلك في عقد الإعتماد الإيجاري 

فتطبق أحكام القواعد العامة في الإيجار التي أحالت بدورها في هذا الشأن إلى القواعد 

وقت إنشاء العقد ما لمبيع،فيجب التسليم في مكان وجود الأصل المؤجر التي تنظم تسليم ا

30.لم يتفق الطرفان على غير ذلك

إلى من القانون المدني  477لقد تطرقت المادة  :يمجزاء الإخلال بالإلتزام بالتسل -ثالثا

إذا سلمت العين المؤجرة في :"جزاء الإخلال بالإلتزام بالتسليم وذلك بالنص على ما يلي

هذا الإستعمال الذي أجرت من أجله أو طرأ على  حالة لا تكون فيها صالحة للإستعمال

نقص معتبر،جاز للمستأجر أن يطلب فسخ الإيجار أو إنقاص بدل الإيجار بقدر ما نقص 

.تعويض عن الضرر في الحالتين إذا إقتضى ذلكمن الإستعمال مع ال

من خلال هذا النص يتضح أن المؤجر ملزم بتسليم العين المؤجرة في حالة تصلح      

لكن عقد افعتماد  للإنتفاع أو الغرض المعد له و هذا وفق القواعد العامة للإيجار العادي،

لبائع ملزم بالتسليم،لأن المستأجر و بالتالي فامعفيا من التسليم  الإيجاري المؤجر يجد نفسه

.31بالتالي فهو ملزم بالتحقيق في مواصفات هذا العتاد هو الذي يختار البائع و العتاد،

   110  خدروش الدراجي ،المرجع السابق ،ص- 29
الإلتزام بتسليم الأصل المؤجر طبقا :"...، على أنه09-96من الأمر رقم  38/2و هو ما جاء في نص المادة -30

  ..."المعنية من قبل المؤجر في الحالة و في التاريخ المتفق عليهما في عقد الإعتماد الإيجاريللخصوصيات التقنية 
مذكرة لنيل شهادة الماجستر  ،دراسة نقدية للنظام القانوني لعملية الإعتماد الإيجاري للأصول المنقولة نسير رفيق،-31

  119ص  ،2005 معمري تيزي وزو،جامعة مولود  كلية الحقوق، فرع قانون الأعمال، في القانون،
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في عملية  التمويلي بصفته وكيلا عن المؤجر التمويلي مع الملاحظة أن المستأجر  

ففي حالة  33.الإستلام،كما ينوبه بتوقيع محضر 32عقد الوكالةالإستلام تنطبق عليه أحكام 

:إخلال المؤجر التمويلي بإلتزامه بالتسليم فتترتب عليه جزاءات و المتمثلة في

تتمتع شركة التأجر التمويلي من مجموعة من الحقوق  ، و من : التنفيذ العيني -أ

 بينها إعفاء ذمتها بالتسليم و ذلك بتمكين البائع أو المورد بتسليم العين المؤجرة إلى

السالفة الذكر فسريان تنفيذ هذا العقد يبدأ من  8المستأجر و هذا ما تطرقت إليه المادة 

تاريخ تسلم المستأجر للمنقول أو العين المؤجرة،بالتالي هذه الوكالة تعتبر شرط لتنفيذ 

34.الإيجار الذي يتضمنه عقد التأجير التمويلي 

مؤجر لإمتناع أو تأخر المؤجر عن ففي عقد الإيجار إذا لم يتسلم المستأجر الأصل ال

التسليم أو تسلمها في حالة لا تصلح للإنتفاع بها،بالتالي للمستأجر أن يطلب التنفيذ العيني 

35.على تسليم الأصل المؤجرإذا أمكن ذلك ،كما له أن يلجأ إلى المحكمة لإجبار المؤجر 

بما أن المؤجر التمويلي أعفى نفسه من الإلتزام بالتسليم   :فسخ العقد و التعويض -ب

فإن عقد الإعتماد الإيجاري يصبح عقد ملزم لجانب واحد ،بالتالي تقع على عاتق 

فتقوم مسؤولية  البائع في متابعة المؤجر للمطالبة بالتعويض أو  ،المستأجر تبعة الهلاك

36.التعويض عن ما يلحقه من ضررفسخ العقد و كما يتمتع المستأجر بحق المطالبة ب

في ": أنهعلى  بنصهاإلى ذلك  القانون المدنيمن  119حيث تطرقت المادة 

32 - EL-MOKHTAR-BEY : De la symbiotique dans les leasing et Crédit-Bail Mobiliers, Dalloz , Paris. p43.

، دون طبعة ،دار الفكر )إشارة خاصة لنظام التأجير التمويلي( هشام خالد،البنوك الإسلامية و عقودها، - 33

48،49،ص 2001الجامعي،مصر،
34

-PASCAL Philippossian ,Le crédit-bail et leasing ,Outil de financement locatif,Sefi,Paris 1998, p43 .

  من ق م ج 182/3و المادة  119راجع في ذلك المادة - 35
، دار الجامعة الجديدة، )دراسة نقدية في القانون الفرنسي:(دويدار هاني محمد، النظام القانوني للتأجير التمويل -36

271،272:، ص ص.1994الإسكندرية، 
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العقود الملزمة لجانبين إذا لم يوف أحد المتعاقدين بإلتزامه جاز للمتعاقد الآخر بعد 

الحالتين إذا إقتضى العقد أو فسخه مع التعويض في إعذار المدين أن يطالب بتنفيذ

يمكن فسخ عقد الإعتماد الإيجاري عن طريق من جهة أخرى و هذا من جهة ، "الحال ذلك

الشرط الفاسخ الذي يتفق عليه في العقد ،و هذا يكون في حالة إذا أخل أحد الطرفين بهذا 

 في حين يكون أثر الفسخ هو إلتزام برد ،المؤجر يفسخ العقد من تلقاء نفسهالشرط فهنا 

.سوف نتطرق إليه لاحقاالمتفق عليها في العقد و هذا ما  العين المؤجرة إلى الحالة

  المطلب الثاني

  بصيانة الأصل المؤجر التمويلي إلتزام المؤجر

الأصل المؤجر إمتدادا لإلتزام المؤجر بتسليم الأصل المؤجر  37يعتبر الإلتزام بصيانة     

   .للإنتفاع ةصالحفي حالة 

عقد الإيجار يعد عقد دوري تظل فيه الإلتزامات قائمة طيلة العامة المتعلقة ب ففي الأحكام

لحفظ العين المؤجرة لتبقى  مدة الإيجار، منها إلتزام المؤجر بالقيام بالترميمات الضرورية

.38من القانون المدني 479للإنتفاع بها،و هو ما تطرقت إليه المادة صالحة 

بالصيانة إلتزام إيجابي يجعل المؤجر يمكن المستأجر طيلة مدة و لذا كان إلتزام المؤجر 

الطبيعة الخاصة لعقد الإعتماد الإيجاري  فاع بالعين المؤجرة،و بالنظر إلىالعقد من الإنت

على من الناحية العملية يقع  فالإلتزام بالصيانة من الناحية  القانونية يقع على المؤجر لكن

يقصد بالصيانة  القيام بصفة دورية بمتابعة الأموال بما يلزمها من أعمال، وذلك بغرض الوقوف على حالتها تجنبا  - 37

.لحدوث أعطال أو منعاً لتفاقمها إذا بدأت

يلتزم المؤجر بصيانة العين المؤجرة لتبقى على الحالة التي كانت عليها وقت :"ق م على أنه 479تنص المادة- 38

  .التسليم

  .و يجب أن يقوم بالترميمات الضرورية أثناء مدة الإيجار،دون الترميمات الخاصة بالمستأجر

و يتتعين عليها أن يقوم لا سيما بالأعمال اللازمة للأسطح من تخصيص و أعمال تنظيف الآبار و كما يتعين عليه 

  ..."صيانة 
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يمكن:"التي تنص على أنه 09-96 رقم من الأمر 33دة الما نصلالمستأجر طبقا  عاتق

39..."أن يضع العقد على عاتق المستأجر الإلتزام بالحفاظ على الأصل المؤجر و صيانته

فالقانون في هذه المسألة لم يلقي على عاتق المستأجر كل الإصلاحات فهو فرق بين 

                                                                :و هما طائفتين

على عاتق المؤجر أما الترميمات التأجيرية جعلها على عاتق تقع الترميمات الضرورية  

                                                           .المستأجر

  الفرع الأول

المؤجر و الإنتفاع بهاالترميمات الضرورية لحفظ الأصل 

لترميمات التي تقع على المؤجر و التي تقع على يفرق المشرع الجزائري بين ا      

بالتالي فالمؤجر غير ملزم  .السابقة الذكر من القانون المدني 479المستأجر في المادة 

         . .                                  بكل أنواع الصيانة

المؤجر ملزم بتسليم الأصل المؤجر  :الترميمات الضرورية لحفظ الأصل المؤجر -أولا 

ليس فقط عند التسليم بل يضمن صيانة الأموال طوال مدة الإيجار  في حالة تفي بالغرض،

40.كي  يستمر في تحقيق الهدف من إستئجارها

فإلتزام المؤجر بالقيام بالترميمات الضرورية لحفظ الأصل لا يعتبر إلتزاما عليه فحسب 

  .د بها حفظ الأصل من الهلاكافهي ترميمات مستعجلة ير بل حق له أيضا،

يتمتع بسلطة إثقال كاهل  ه في أنالمؤجر التمويلي غير أن عقد الإعتماد الإيجاري يتميز 

، من كبرى أو صغرى سواء كانت ضروري أو تأجيرية،المستأجر بكافة الترميمات 

ؤجر من الإلتزامات الملقاة عادة على عاتق صاحب إعفاء الم:"...من نفس الأمر على ما يلي 17و تضيف المادة -39

ملكية الأصل المؤجر، و بصفة عامة، يعد مقبولا قانونا كل بند يجعل من المستأجر يتكفل بوضع الأصل المؤجر و 

."يتحمل النفقات و المخاطر و كذلك الإلتزام بصيانة هذا الأصل و إصلاحه  و الإلتزام بإكتتاب تأمين

  59ص  ليندة قاوة لامية، المرجع السابق، فركال- 40
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الإلتزام بالصيانة عاتق  تقوم دائما بنقل الناحية العملية فشركات الإعتماد الإيجاري

41.و ذلك ببند صريح في العقد ،عليهالمستأجر كإلتزام 

يعتبر إلتزام المؤجر بتمكين : الترميمات الضرورية للإنتفاع بالأصل المؤجر-ثانيا

،أي أنه ممتد طوال مدة successiveالمستأجر من الإنتفاع بالأصل المؤجر إلتزام ممتد 

42.الإيجار حتى نهايته

و تمكين المستأجر من الإنتفاع يقتضي قيام المؤجر بصيانة الأصل المؤجر و القيام 

رميمات ضرورية للإنتفاع بالإصلاحات الضرورية للإنتفاع الأصل،و إن كانت هذه الت

فالأصل المؤجر يبقى  من الهلاك، نه لا يشترط أن تكون ضرورية للحفاظبالأصل إلا أ

43.فهو يؤثر في الإنتفاع بالأصل لا في سلامته ،و إن  وجد خلل فيهقائم و سليم 

  الفرع الثاني

  و الإعفاء منها التمويلي جواز تعديل مسؤولية المؤجر

أوجب المشرع على المؤجر أن يتعهد  القانون المدنيمن  479بناءا على نص المادة    

و قيامه أثناء مدة الإيجار  ،لتبقى على الحالة التي سلمت بهبصيانة الأصل المؤجر 

نص عليه فإن ما  .عاتق المستأجر على بالترميمات الضرورية دون التأجيرية التي هي

بعدما   القانون المدنيمن  479/4يتعلق بالنظام العام لأن المادة المشرع في هذا الصدد لا 

لذلك فالقواعد المتعلقة  44.حددت مدى إلتزام المؤجر بالصيانة أضافت إستثناءا على ذلك

  .لإتفاق على مخالفتهاهي قواعد مكملة يمكن للأطراف ا بالصيانة 

هذا  يجار إلا أنانة طيلة مدة الإصيطبقا للقواعد العامة للإيجار العادي يلتزم المؤجر بال   

حيث يمكن أن  عقد الإعتماد الإيجاريبالنسبة ل أما مخالفته تفاق على يمكن الإالإلتزام 

  . 280ص ،المرجع السابق،إلياس ناصيف - 41
  244ص  ،المرجع السابق،بن صغير مراد- 42
  49ص  فاطمة الزهراء ،المرجع السابق، عكاكة43

  ."كل هذا ما لم يوجد إتفاق يقضي بخلاف ذلك:"التي تنص على أنه ق م ج 479/4المادة  في ذلك راجع - 44
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من الإلتزامات الملقاة  التمويلي على إعفاء المؤجر ينص بإختيار من الأطراف المتعاقدة،

نص صريح يعفي شركة الإعتماد  و كما يوجد أيضا ،45عادة على عاتق صاحب الملكية

الأصل المؤجر و يجعله عبئ على عاتق المستأجر و هذا الإيجاري من الإلتزام بصيانة 

يمكن أن يضع العقد على :"على أنه 09-96 رقم من الأمر 33ما تطرقت إليه المادة 

عاتق المستأجر إلتزام بالحفاظ على الأصل المؤجر و صيانته في حالة إعتماد إيجاري 

بين الترميمات الضرورية  تميز مفمن خلال هذه المادة نلاحظ أنها ل ،..."المنقولةللأصول

46.كلها على عاتق المستأجرالمشرع و الترميمات التأجيرية فقد أخضعها 

بموجب  صل المؤجركما كرست بعض التشريعات إلزام المستأجر بالصيانة و إصلاح الأ

يقوم بإستلام الأجهزة و المعدات من  التمويلي عقد الإعتماد الإيجاري بإعتبار أن المستأجر

 هو بنفسه من يقوم بالتأكد من صحتها و خلوها من أي عيبو  المورد أو المقاول مباشرة

الحقيقي، و على هذا الأساس يتحمل المستأجر وحده مخاطر  أي يتصرف و كأنه المالك

47.التمويل فقطبينما يقتصر دور المؤجر في  محل العقد هلاك الشيء

  الفرع الثالث

  جزاء الإخلال بالصيانة

داء اللازمة لصيانة الأصل المؤجر و بآملزم بالأعمال  التمويلي كما بينا سابقا أن المؤجر

فقواعد القانون المدني العامة تلزم المؤجر بصيانة العين  يف المفروضة عليه ،التكال

وفي حال تقاعس المؤجر عن القيام تظل صالحة لأداء الغرض المعد لأجله،المؤجرة ل

على أنه يجوز للمستأجر القيام بهذه الترميمات على نفقة  بهذه الترميمات الضرورية

بالحصول على ترخيص من القضاء بإجراء هذه الترميمات و المؤجر بعد إعذاره و ذلك 

  . 09-96من الأمر  17/3أنظر المادة - 45
  مذكرة لنيل شهادة الماجستر في الحقوق حمزي إبراهيم ، النظام القانوني لعقد الإعتماد الإيجاري للأصول المنقولة،- 46

   40، ص  2001 تيزي وزو، جامعة مولود معمري، كلية الحقوق، فرع قانون الأعمال،
   272 ص السابق،،المرجع نادر عبد العزيز شافي- 47
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حقه في بذا دون الإخلال في حقه و هذا دون الإخلال إستفاء حقه خصما من الأجرة و ه

48.طلب الفسخ أو التعويض 

،الفسخ حبس الأجرة  ،التنفيذ العيني  :عدة صور و هي جزاء الإخلال بالصيانة في يتمثل 

  .و التعويض

  إذا كانت العين المؤجرة في حاجة إلى إصلاح  :التنفيذ العيني و حبس الأجرة -أولا

بالترميمات القيام  )المؤجر( يجوز للمستأجر بعد إعذاره عن ذلك المؤجرتأخر و  ترميم

و يطلب فيها التي تقع على عاتقه أن يطالب بالتنفيذ و ذلك برفع دعوى أمام القضاء 

المؤجر بإجراء الإصلاحات التي تقع على عاتقه ،وبحكم القضاء بإلزام المؤجر بالقيام 

49.بها

إخلال المؤجر بإلتزامه بالترميم كان في العين المؤجرة رغم لكن إذا قبل المستأجر البقاء 

50.له أن يطلب إنقاص الأجرة بنسبة ما نقص من الإنتفاع بالعين المؤجرة 

بإلتزامه يؤدي إلى عدم  التمويلي و هنا يجب التفرقة بين ما إذا كان عدم قيام المؤجر

ففي الحالة الأولى  بالأصل المؤجر كلية أو ينقص منها فقط، التمويلي إنتفاع المستأجر

أما بتنفيذ إلتزامه،  التمويلي حتى يقوم المؤجر يجوز للمستأجر حبس الأجرة تحت يده

51.ما دام أن بإمكانه الإنتفاع بالأصلالحالة الثانية لا يجوز للمستأجر حبس الأجرة 

في حالة ما إذا أخل  القانون المدني 119طبقا لنص المادة : الفسخ و التعويض-ثانيا  

في عقد و هذا يطبق أيضا  .أحد الطرفين عن تنفيذ إلتزامه جاز للطرف الآخر فسخ العقد

 طلب فسخ العقد طبقا للقواعد العامة تأجر التمويليالإعتماد الإيجاري و ذلك بإمكان المس

52. لجوء إلى القضاءذلك بال إذا أخل المؤجر التمويلي بإلتزامه

  .92 صالمرجع السابق ، هشام، بن الشيخ - 48
  .199ص  ، 2009،دار الجامعة الجديدة،مصر)اةالعقود  المسم(أبو السعود رمضان،عقد الإيجار- 49
  .73عكاكة فاطمة الزهراء ،المرجع السابق ،ص - 50
  .74،75نادر عبد العزيز شافي، المرجع السابق، ص - 51
  126هشام،المرجع السابق ،ص بن الشيخ - 52
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 ة التنفيذ او إستحالة التنفيذو قد يكون الفسخ بقوة القانون،و يكون ذلك في حالة عدم إمكاني

كما يجوز للمستأجر أن يطالب المؤجر بالتعويض ، 53و هذا ما يصطلح عليه بالإنفساخ

عما لحقه من ضرر بسبب إخلاله بإلتزامه بالصيانة الذي يؤدي به إلى الإنقاص  من 

و  54.إنتفاعه بالأصل المؤجر كما له أن يتخذ كافة الإجراءات اللازمة التي تضمن له حقه

يضمن :" التي نصت على أنه 09- 96 رقم من الأمر 31ت عليه المادة هذا ما نص

المؤجر المستأجر غير العاجز من كل سبب يحول دون الإنتفاع بالأصل المؤجر، و الناتج 

  .عنه أو عن شخص آخر

ة عجز المؤجر عن القيام بإلتزاماته كما هو منصوص عليها في عقد الإعتماد و في حال

الإيجاري، يحق للمستأجر أن يطالب المؤجر بتعويض و أن يتخذ كل الإجراءات 

التحفظية و الإجراءات التنفيذية على أموال هذا الأخير و من بينها الأصل المؤجر، إذا 

و بعد إثبات حقه في الحصول على تعويض كان المؤجر ما زال يمتلكه، و ذلك قبل أ

  ."بمقتضى حكم قضائي يكتسب قو ة الشيء المقضي به

في العقود الملزمة للجانبين إذا إنقضى إلتزام بسبب إستحالة :"على أنه من ق م 121المادة  حيث جاء في نص- 53

."تنفيذه إنقضت معه الإلتزامات المقابلة له و يفسخ العقد بحكم القانون
  250:ص المرجع السابق،  خدروش الدراجي ،- 54
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  المبحث الثاني

  إلتزام المؤجر التمويلي بضمان الأصل المؤجر و نقل الملكية

إن فكرة الضمان تقوم على أساس حق المستأجر في الإنتفاع بالأصل المؤجر مقابل ما    

.55القانون المدني الجزائريمن  490،و هذا ما أكدته المادة قدم من أجرة

فمضمون هذا الإلتزام أن يضمن المؤجر للمستأجر منع أي تعرض سواء كان تعرض    

شخصي من المؤجر نفسه أو من أحد أتباعه، و سواء كان التعرض ماديا أو قانونيا،كما 

إنتفاع المستأجر بالأصل المؤجر يلتزم أيضا أن يمنع أي تعرض من الغير يحول دون 

  .إنتفاعا ماديا

بالضمان لا يقف عند حدود ضمان التعرض فقط إنما يمتد  التمويلي إلتزام المؤجر إن   

بالأصل المؤجر أو  التمويلي ليشمل ضمان العيوب الخفية التي تحول دون إنتفاع المستأجر

ملكية الأصل المؤجر في نهاية  ، كما يلتزم المؤجر التمويلي بنقلتفاعنقص من هذا الإن

  .مدة عقد الإعتماد الإيجاري

  المطلب الأول                                       

    بضمان التعرض و الإستحقاق التمويلي إلتزام المؤجر                     

على المؤجر :"كما يلي  56على ضمان التعرض القانون المدنيمن  483قد نصت المادة 

عن كل تعرض يحول دون إنتفاع المستأجر بالعين المؤجرة و لا يجوز أن أن يمتنع 

و لا يقتصر ضمان المؤجر على ، ينقص من هذا الإنتفاع بملحقاتها أي تغيير يحدث بها أو

الأفعال التي تصدر منه أو من تابعيه،بل يمتد إلى كل ضرر أو تعرض قانوني صادر عن 

  ."أي شخص تلقي الحق عن المؤجر مستأجر آخر أو

  .يبطل كل إتفاق يتضمن الإعفاء أو التحديد من الضمان بسبب التعرض القانوني:"أنهحيث تنص على - 55

  ."و يبطل كل إتفاق يتضمن الإعفاء أو التخفيف من ضمان العيوب إذا أخفاها المؤجر غشا                         
  .لمدني الجزائريالقانون امن  487إلى  483 من نظم أحكام التعرض في المواد الجزائري فالمشرع-56
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كما أن أحكام الضمان ليست من النظام العام،لذلك يجوز للأطراف الإتفاق على تعديله و 

57.هذا ما يعرف بالضمان الإتفاقي

فإن المشرع الجزائري قد حمل  96/09من الأمر رقم  38بالرجوع إلى نص المادة     

المؤجر الإلتزام بضمان التعرض و الإستحقاق من جهة ،و الإلتزام بضمان العيوب الخفية 

من جهة ،وهذا يعد تطبيقا للقواعد العامة غير أن المشرع  الجزائري أعطى للأطراف 

لمؤجر من الإلتزام بالضمان أو التخفيف منه و هذا ما نلمسه الحرية في إمكانية إعفاء ا

  .منه 40صراحة من خلال أحكام نفس الأمر من خلال المادة  

  الفرع الأول

58ضمان التعرض الشخصي

      يلتزم المؤجر بضمان إنتفاع المستأجر بالأصل المؤجر إنتفاعا ماديا طيلة مدة الإيجار    

ما من شأنه أن يحول دون إنتفاع المستأجر بالأصل  عن كلو لذلك يجب أن يمتنع 

59.و ملحقاتها المؤجر

كقاعدة عامة يضمن المؤجر تعرضه الشخصي : أحكام التعرض الشخصي- أولا

.سواءا كان هذا التعرض ماديا أو مبنيا على سبب قانوني للمستأجر 

دراسة مقارنة بين (، إلتزام المؤجر بضمان التعرض و الإستحقاق في عقد التأجير التمويليبسام أحمد مسلم حمدان- 57

  91  ص  2010، دار قنديل،الأردن،)التشريعين الأردني و المصري
، و ضمان التعرض )المستأجر( يعتبر الضمان من أهم الإلتزامات الملقاة على عاتق المؤجر، إلى المتعاقد الآخر- 58

أنظر تركي وليد، ضمان .و هو من أهم أنواع التعرض التي يلتزم بها المدين لإقامة الثقة بينهما- خاصة-الشخصي

، مذكرة لنيل شهادة الماجستر، )طبقا لأحكام القانون المدني الجزائري(التعرض و الإستحقاق في عقدي البيع و الإيجار 

  38، ص 2011ارية، كلية الحقوق، جامعة باجي مختار، عنابة، شعبة عقود مدنية و تج
59 - christian Gavalda,Credit-bail,Dalloz,Paris,1998,p04

على المؤجر أن يمتنع عن كل ما من شأنه أن يحول دون إنتفاع المستأجر :"ق ممن  483المادة  أيضا نصتقد كما 

  .بها، أو بملحقاتها أي تغيير يخل بهذا الإنتفاعبالعين المؤجرة و لا يجوز له أن يحدث 

و لا يقتصر ضمان المؤجر على الأعمال التي تصدر منه أو من مأموره، بل يمتد هذا الضمان إلى كل أضرار أو 

."تعرض مبني على سبب قانوني يصدر من المستأجر أو من أي شخص تلقى الحق عن المؤجر
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كإحداث تغيير في و يتمثل التعرض في كل الأعمال المادية التي تقع من طرف المؤجر 

و قد تكون هذه التصرفات  الأصل المؤجر و ملحقاته أو ينقص من الإنتفاع المعد له،

المادية تصرفات قانونية مثلا كإعطاء المؤجر للغير حقا أو شخصيا يتعارض مع حق 

أما التعرض المبني على سبب قانوني فهو إدعاء المؤجر حقا على الأصل  المستأجر،

 لك ثم يصبح م ليس ملكهالمؤجر في مواجهة المستأجر مثلا يقدم المؤجر على تأجير عيني 

60.بسبب الإرث أو الوصية أو الشراء من المالك الحقيقي  له

بتحقيق نتيجة و هي عدم هنا لا نبحث عن حسن أو سوء نية المؤجر لأن إلتزامه متعلق 

التعرض للمستأجر و إن كانت عقود الإعتماد الإيجاري تتضمن شروط تجيز الدخول إلى 

من سبيل فهذه الأعمال لا تعد .الموقع الذي توجد فيه المعدات و ذلك بغرض تفتيشها

فبإعتبار أن ضمان التعرض ليس من النظام  ،التمويلي التعرض إذا ما قام بها المؤجر

61.من هذا الضمان التمويلي و بالتالي يجوز الإتفاق على إعفاء المؤجر العام

و لإعتبار أن فعل المؤجر التمويلي من قبيل التعرض الشخصي يجب أن تتوفر فيه 

و في حالة توفر تلك الشروط يعد العمل الذي أرتكب ضد المستأجر تعرض  شروط،

أما الشرط الثاني  ،62التعرض بالفعليستوجب الضمان و يتمثل الشرط الأول في وقوع 

يتمثل في إخلال الفعل بإنتفاع المستأجر بالأصل المؤجر كهدم الأصل المؤجر أو 

و أما 63.لا قبله و لا بعدهالعقد ملحقاته،و الشرط الثالث يتمثل في وقوع التعرض أثناء مدة 

ه من عقد الشرط الأخير يتمثل في عدم إنشاء المؤجر في تعرضه لحق ثابت له يستمد

أو من حكم قضائي أو بموجب نص قانوني،إذ أن هذه التصرفات التي الإعتماد الإيجاري 

  179ص  السابق،، المرجع صخر أحمد الخصاونة- 60
  93ص عيسى، المرجع السابق ، بخيت - 61
  166ص ،المرجع السابق، بسام أحمد مسلم حمدان- 62
  92ص  ،المرجع السابق،عكاكة فاطمة الزهراء- 63
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إذ أن  أن يتحملها، التمويلي مستندة لنص خاص توجب على المستأجر يقوم بها المؤجر

.64بر تعرضاتهذه التصرفات لا تع

إلى تطبيق القواعد العامة للجزاء  بالرجوع :الجزاء المترتب عن التعرض الشخصي-ثانيا

أو قانوني من المؤجر للمستأجر فإذا وقع تعرض مادي  المترتب عن التعرض الشخصي،

كما له في الحالة التي  جاز لهذا الأخير أن يطلب وقف هذا التعرض أي التنفيذ العيني،

فسخ العقد أو  له يصل فيها التعرض إلى درجة حرمانه الكلي من الإنتفاع بالعين المؤجرة

فالمستأجر ،إذا كان له مقتضى إنقاص الأجرة و له في جميع الأحوال أن يطلب التعويض

.  ،و إما فسخ العقد إذا كان التعرض لا يزال قائما65التنفيذ العيني إماله أن يطلب 

و كان من  ،لما هو متفق عليه خالفمحل العقد مل  التمويلي المؤجر تقديم في حالة   

هو  التمويلي مختلف و درجة جودته اقل مما هو معين في العقد و يكون المؤجرصنف 

طلب إنقاص الأجرة و هذا  التمويلي الذي قام بشراء الأصل المؤجر فهنا يحق للمستأجر

.66مقارنة بما نقص من الإنتفاع

حل الم كونفي طلب فسخ العقد و ذلك في حالة  التمويلي بالإضافة إلى حق المستأجر    

و تقديم تعويض و ذلك  طلب فسخ العقد، التمويلي غير صالح للإستعمال فيحق للمستأجر

  .جراء إخلال المؤجر بإلتزامهمن  التمويلي لرفع الضرر الذي لحق المستأجر

  172ص  المرجع السابق، ،بسام أحمد مسلم حمدان- 64
على تنفيذ إلتزامه تنفيذا  181و  180يجبر المدين بعد إعذاره طبقا للمادتين :"م ق م على أنه 164تنص المادة - 65

  ."عينيا،متى كان ذلك ممكنا
    284 بسام أحمد مسلم حمدان،المرجع نفسه،ص- 66
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  الثاني الفرع

  التعرض الصادر من الغير

تقضي بأن المؤجر لا يضمن للمستأجر التعرض الصادر عن  القواعد العامة تقضي       

القانون من  487الغير بإعتبار أن الغير أجنبي عن العقد و هذا ما نصت عليه المادة 

67.المدني

عقد الإعتماد الإيجاري يقصد بالغير كل شخص ليس طرفا في العقد له مصلحة        

  .لتمويلي و خلفه العام لا يعتبر من الغيرتتعارض مع حق المستأجر التمويلي،أما المؤجر ا

يلتزم المؤجر التمويلي في عقد الإعتماد الإيجاري بضمان التعرض القانوني الصادر       

من الغير،و الذي يستند فيه إلى حق يؤدي ثبوته إلى التأثير على إنتفاع المستأجر التمويلي 

عرضهم سابقا أم لاحقا عن عقد بإدعائهم أن لهم حقوقا على الأصل المؤجر سواء كان ت

الإعتماد الإيجاري،إلا أن المؤجر التمويلي لا يسأل عن التعرض المادي إلا بوجود إتفاق 

صريح بين أطراف عقد الإعتماد الإيجاري،ففي هذه الحالة يضمن للمستأجر التمويلي 

68.التعرض المادي الصادر من الغير

لي ملزم بضمان التعرض نجد أن المؤجر التموي 09-96 رقم بالعودة إلى الأمر     

الصادر من  من الإلتزام بضمان التعرض ،إلا أنه يمكن إعفاؤهالصادر من الغير

تنازل المستأجر عن ضمان :"...09-96من الأمر  18الغير،حسب نص المادة 

...".الإستحقاق

لا يضمن المؤجر للمستأجر التعرض الصادر من الغير  و الذي لا يدعى  حقا  على :"و التي جاءت فيها ما يلي - 67

لتعويض عن الضرر الذي لحقه ، وله أن يمارس ضده كل العين المؤجرة ، و للمستأجر أن يطالب شخصيا المتعرض با

  ."دعاوى الحيازة
  124و  123 الخصاونة صخر أحمد ، المرجع السابق،ص  - 68
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القاعدة العامة تقضي بأن المؤجر لايضمن : التعرض المادي الصادر من الغير -أولا     

 للمستأجر في هذه الحالة رفع دعاوىللمستأجر التعرض المادي الصادر من الغير،فيكون 

.69الحيازة  بالتالي يمكنه رفع دعوى منع التعرض

و هي الدعوى التي يرفعها الحائز ضد الغير الذي يعارضه في حيازته كما له أن يرفع   

فهي تحمي من خطر متوقع في دعوى وقائية تحمي الحائز  70الجديدة دعوى وقف الأعمال

، كما للمستأجر أن يرفع دعوى إسترداد الحيازة ) دعوى وقائية(من خطر محتمل 

  . المسلوبة منه فأساس هذه الدعوى هو حماية النظام العام فليس لأحد أن يقبض حقه بنفسه

ملزم بضمان التعرض  التمويلي فالمؤجر: التعرض القانوني الصادر من الغير -ثانيا

 31في مادته  09-96 رقم القانوني الصادر من الغير حيث نص عليه المشرع في الأمر

صراحة إلى أن المؤجر يضمن للمستأجر أي سبب يحول دون الإنتفاع بالأصل 

 و لكن هذه المادة لا توفر الضمان الكافي لحصول المستأجر على.المؤجر،الناتج عن الغير

71.الحقوق الناشئة عن هذا العقد بما فيه حق الشراء الممنوح له في نهاية مدة العقد 

لتعرض الغير و يكون ذلك وفق حالات و هي  التمويلي و يمكن إنتفاء ضمان المؤجر  

بأنه غير مسؤول عن تعرض أتباعه،فإذا  التمويلي إشتراط المؤجر التمويلي على المستأجر

جة تكليفه بالقيام بمهام خاصة بعيدة عن عملهم عندها لا حصل تعرض للمستأجر نتي

و أيضا في حالة إشتراط  ،التمويلي  الرجوع على المؤجر التمويلي  طيع المستأجريست

كما قد يشترط أنه غير مسؤول عن  المؤجر أنه غير مسؤول عن تعرض الغير الأجنبي،

 و حالة إعساره أو إفلاسه يكون كذلك مسؤولا عن التعرض الناتج عن قوة قاهرة، و لا

  .من القانون المدني السالفة الذكر 487أنظر في ذلك  المادة - 69
  من ق م ج 821راجع المادة - 70
  94،المرجع السابق ، ص عيسى بخيت - 71
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لا يكون مسؤول إذا تعرضت الجهة الحكومية إلى الأصل المأجور، أو إخلال  أيضا

72 .في تنفيذ إلتزامه التمويلي المؤجر

المطلب الثاني

  بضمان العيوب الخفية الإلتزام

يضمن المؤجر وفق القواعد العامة للمستأجر كل عيب يحول دون الإنتفاع بالعين      

المؤجرة أو ينقص من الإنتفاع بها و كل إتفاق بين الطرفين يضمن إعفاء أو للتخفيف من 

بالتالي    .ضمان العيوب الخفية،يعد باطلا و ذلك في ما إذا كان أخفاها المؤجر غشاً

لعيوب الخفية التي تحول دون إنتفاع المستأجر بالمال المؤجر طبقا فالمؤجر ملزم بضمان ا

للغرض الذي أجر من أجله و تنقص من إنتفاعه به نقصا كبيرا لكن بشرط أن لا يكون 

.73المستأجر قد علم به وقت التعاقد

  الفرع الأول

  تحقق إلتزام المؤجر بضمان العيوب الخفية

من القانون المدني  488من خلال مضمون نص المادة  :مضمون الإلتزام -أولا

لضمان،فهذا الأخير يقصد به لالجزائري نجد أن المشرع لم يبين المقصود بالعيب الموجب 

الآفة الطارئة التي تخلو منها الفطرة السليمة " ورد في حكم محكمة النقض مصرية أنهكما 

.74ر آفة لا تكون عادة في مثلهفلتحقق هذا العيب يجب أن تلحق الشيء المؤج."للشيء

  :و يشترط في العيب الذي يضمنه المؤجر

أي ذلك العيب الذي لا يستطيع المستأجر تبينه إذا فحص العين  أن يكون العيب خفياً-  

  .المؤجرة بعناية الرجل العادي

208- 204حمدان،المرجع السابق،ص ص بسام أحمد مسلم - 72
يضمن المؤجر للمستاجر بإستثناء العيوب الخفية التي جرى العرف :"من ق م ج على أنه 488حيث جاء في المادة - 73

على التسامح فيها، كل ما يوجد بالعين المؤجر من عيوب تحول دون إستعمالها أو تنقص من هذا الإستعمال نقصا 

  ...".إتفاق على خلاف ذلكمحسوسا، ما لم يوجد 
  265رمضان أبو السعود، المرجع السابق،ص - 74
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أن يكون العيب موجودا وقت التسليم فيعد المستأجر راضيا للعيب إذا كان هذا العيب -  

يا وقت التعاقد و لكن المؤجر أعلمه به أو كان المستأجر على علم به و يستوي في ذلك خف

  .عقد أو وقت التسليم الأصل المؤجرأن يعلم به وقت ال

و يجب أن يكون العيب مؤثرا و يعتبر كذلك إذا أدى إلى إنعدام إنتفاع المستأجر -  

ن العيب الخفي في الأصل بالأصل المؤجر أو نقص من إنتفاعه بها و يستوي أن يكو

.75المؤجر أو ملحقاتها

يتمثل محل إلتزام المؤجر بضمان العيوب الخفية في قيامه بإصلاح  : محل الإلتزام - ثانيا 

و في حالة عدم تمكنه من ذلك عليه إستبدال كل ما يظهر في الأصل المؤجر من عيوب 

الأصل المعيب بمحل سليم و صالح للإستعمال،هذا الإلتزام ينشأ من وقت إبرام العقد و 

  . يصبح واجب التنفيذ بمجرد ظهور العيب و علم المؤجر به

قام بإزالة العيب و الخلل في الوقت الذي صار بالتالي فالمؤجر يكون موفيا بإلتزامه إذا 

لتزامه بذلك واجب التنفيذ بالتالي لا مجال لمعاتبته،أما في حالة تقاعسه في التنفيذ أو إ

  إمتنع 

76.عن ذلك أعتبر مخلا بإلتزامه ووجب توقيع الجزاء عليه

من القانون المدني  498يتضح من خلال نص المادة : جزاء الإخلال بالإلتزام -ثالثا 

أنه في حالة وجود عيب موجب للضمان للمستأجر طلب التنفيذ العيني  77الجزائري

  بإصلاح 

.78بهذا الإصلاح أو قام به المستأجر على نفقة المؤجر العيب سواء قام المؤجر

  185- 184صخر أحمد الصخاونة ،المرجع السابق، ص - 75
150عكاكة فاطمة الزهراء،المرجع السابق،ص - 76
إذا وجد بالعين المؤجرة عيب يتحقق معه الضمان يجوز للمستأجر حسب الظروف أن يطلب فسخ :"تنص على أنه-77

الإيجار أو إنقاص الثمن و له كذلك أن يطلب إصلاح العيب أو أن يقوم بإصلاحه على نفقة المؤجر إذا كان  عقد

فإذا لحق المستأجر ضرر من العيب إلتزم المؤجر بتعويضه ما لم يثبت أنه كان .الإصلاح لا يكون نفقة باهضة عليه

  ".يجهل وجود العيب 
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إكتشافه لوجود المستأجر على أن يقوم بإخطار المؤجر عند الجزائري كما ألزم المشرع 

مسؤولا عن تقصيره،كما يحق له طلب فسخ العقد عيب بالأصل المؤجر،و إلا سوف يكون 

إذا وقع ما يوجب الضمان لوجود عيب في الأصل المؤجر أو خلوه من الصفة الموعود 

و إذا لم يتعيب إلا جزء من المأجور و لم .79بها أو التي يقتضيها الغرض المقصود منها

تخفيف البدل على  يصبح غير صالح للإستعمال الذي أجر من أجله فلا يحق للمستأجر إلا

فهذا الطلب يكون بغض النظر عن علم المؤجر بوجود هذا العيب من .80نسبة الضرر

  .عدمه

طلب التعويض عن جميع الأضرار التي  التمويلي بالإضافة إلى ذلك أيضا أن للمستأجر

أصابته من جراء وجود عيب في الأصل المؤجر سواءا عن الأضرار التي أدت إلى 

81.اع بالأصل أو تلك التي أصابته في شخصه أو مالهحرمانه من الإنتف

  الفرع الثاني

  اق الإعفاء من الإلتزام بالضماننط

أحكام ضمان العيوب الخفية من القواعد المكملة،أي أنه يجوز للأطراف لما كانت          

 المؤجرفالسؤال الذي يثار هو مدى إلتزام  الإتفاق على ما يخالفها بالتشديد أو التخفيف،

  في عقد الإعتماد الإيجاري بضمان العيوب الخفية؟ التمويلي

لكن  ،82)ضمان العيوب الخفية(ملزم بهذا الضمان  التمويلي المبدأ هو أن المؤجر      

لا يلعب دورا  التمويلي بالنظر إلى عمليات تنفيذ عقد الإعتماد الإيجاري، نجد أن المؤجر

ا في تحديد مواصفات الأصل المؤجر إنما يقع على عاتق المستأجر لأنه غالبا ما هام

  221ص ،2005لتمويلي،دار الجامعة الجديدة،الإسكندرية،عقد الإيجار انجوى إبراهيم البدالي،- 78
من ق م 497أنظر المادة - 79
  289إلياس ناصيف  ، المرجع السابق ، ص 80
  69فركال ليندة ،قاوة لامية، المرجع السابق، ص - 81
الأصل المؤجر إلتزام بضمان المستأجر ضد عيوب :"...التي جاءت فيها ما يلي 09-96رقم من الأمر  38المادة  - 82

أو نقائصه و التي تحول دون الإنتفاع به أو تنقص، بصفة ملموسة من قيمة هذا الأصل، بإستثناء العيوب و النقائص 

  ."التي يسمح العرف بها أو التي أعلم بها المستأجر و كان هذا الأخير على علم بها وقت إبرام عقد الإعتماد الإيجاري
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و من ثم جرت العادة على أن  .سيتعاقد معه المؤجر هو المورد أو المقاول الذييختار 

المؤجر فوض المستأجر في معاينة و فحص الأصول المؤجرة و إستلامها من المورد 

يبقى  التمويلي و بذلك فالمؤجر .واصفات التي طلبهالكي يتأكد من مطابقتها للم مباشرة،

و من هنا يكون من المنطقي أن يشترط  بعيدا في الغالب عن إختيار المال المؤجر،

83.توجد في هذه الأصولإعفاء نفسه من ضمان العيوب الخفية التي  التمويلي المؤجر

  : فمن أهم الأسباب التي تقرر إعفاء المؤجر التمويلي من ضمان العيوب الخفية  

المؤجر التمويلي لا يتدخل في شراء الأموال محل العقد و لا في إختيار المورد أو -

.البائع

فهو يوكّل المستأجر  المؤجر لا يتدخل بأمور التسليم و الإستلام للأصول محل العقد،-

.للقيام بذلك

لأصل المؤجر عقارا فعملية البناء تتم تحت إشراف المستأجر و إذا كان ا-

84.مسؤوليته

أعطى المشرع الجزائري للأطراف الحرية في  09-96 ر رقم فمن خلال أحكام الأم

من هذا الإلتزام بالضمان أو التخفيف منه، و هذا ما  التمويلي إمكانية إعفاء المؤجر

بغض النظر عن :"لذكر التي تنص على ما يليمن الأمر السالف ا 40تطرقت إليه المادة 

من هذا الأمر ،يمكن الأطراف المعنية بعقد الإعتماد  39و  38أحكام المادتين 

الإيجاري أن تتفق فيما بينها ليتكفل المستأجر،مقابل حقه في الإنتفاع الذي يمنحه إياه 

ازل عن الضمانات المؤجر، بإلتزام أو عدد من الإلتزامات المتعلقة بالمؤجر، و أن يتن

الخاصة بسبب فعلي أو بوجود عائق أو عيوب أو عدم مطابقة الأصل المؤجر أو أن 

، مذكرة لنيل شهادة )دراسة مقارنة:(القانوني لعقد الإعتماد الإيجاريحوالف عبد الصمد، الإيطار - 83

  95ص  ،2009 تلمسان، كلية الحقوق جامعة أبو بكر بلقايد، الماجستر،تخصص عقود و مسؤولية،
  186صخر أحمد الصخاونة، المرجع السابق ،ص - 84
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تكون هذه الضمانات محدودة، و تبعا لذلك يتنازل المسـأجر عن المطالبة بفسخ عقد 

  ".الإعتماد الإيجاري أو تخفيض ثمن الإيجار بموجب هذه الضمانات

يمكن أن يحتوي عقد :"على أنه 09-96 رقم من الأمر 18/2كما تنص المادة      

تنازل المستأجر عن ضمان الإستحقاق و عن :...الإعتماد الإيجاري أيضا على ما يأتي

  ...".ضمان العيوب الخفية

في مادة ضمان العيوب الخفية هو إعفاء تام،فهو لا  التمويلي فيعتبر إعفاء المؤجر    

و مهما كان التاريخ الذي ظهر فيه  لتمويليا يسأل مهما كان الضرر اللاحق بالمستأجر

التمويلي  يتخلى عن كل رجوع ضد المؤجر التمويلي إذ أن المستأجر العيب المضر به،

85).الإعتماد الإيجاري(سواءا كان بالتعويض أو بفسخ العقد

  المطلب الثالث

بنقل الملكية إلتزام المؤجر التمويلي

إلتزام المؤجر التمويلي بنقل ملكية الأصل المؤجر فإن 86 09-96رقم وفقا لأحكام الأمر 

يعد ركنا جوهريا  في حالة ممارسة المستأجر حقه في الشراء في نهاية مدة عقد الإيجار

.87في عقد الإعتماد الإيجاري 

لزم بنقل ملكية الأصل إلى المستأجر إذا م التمويلي و يترتب على ذلك أن يكون المؤجر

و ذلك مقابل دفعه القيمة المتبقية من الإيجار و من الثمن المتبقي  ما أعمل خيار الشراء

88.مؤجرمن قيمة الأصل ال

في الأغلب سواء للعقار أو  التمويلي و يبرز نقل الملكية كإلتزام يقع على عاتق المؤجر

المنقول فإن كان هدف المؤجر هو إسترداد رأسماله في تمويل الأصل المؤجر فضلا 

85
ى الوطني حول عقود الأعمال و دورها في تطوير ،أعمال الملتق"توازن الأداء في عقد الإعتماد الإيجاري"عليان عدة،-

  289،ص 2012ماي  17-16يومي  بجاية، جامعة عبد الرحمان ميرة، كلية الحقوق، الإقتصاد الوطني،
.المتعلق بعقد الإعتماد الإيجاري 96/09من الأمر  8المادة نصو ذلك في- 86

  .104بخيت عيسى،المرجع السابق،ص - 87
88

.178  ،المرجع السابق، صحمزي ابراھیم -
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قة ،إلا أنه لا يهم تحقق ذلك في مدة العقد أو في مدة أقصر بحسب ما عن مبالغ المستح

يراه المستأجر مناسبا و بالتالي لهذا الأخير أن يعمل حقه في خيار الشراء قبل نهاية 

من التملك لكن شرط أن يقوم بسداد جميع أقساط الإيجار المتبقية بالإضافة إلى ث قد،عال

.89المتفق عليه 

نفقات نقل الملكية غالبا ما تكون على المستأجر، إلا إذا كان هناك  و يبقى القول بأن

90.إتفاق ما بين المؤجر و المستأجر على خلاف ذلك

89
   372 هاني محمد دويدار،المرجع السابق ،ص-

90
145  بشار جمال نمر، المرجع السابق، ص-



الفصل الثاني

خصوصية إلتزامات المستأجر التمويلي في القانون الجزائري
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ظهر عقد الإعتماد الإيجاري كأحدث الوسائل التمويلية التي تسمح للمستأجر التمويلي        

دون  بالتمويل الكامل بنسبة مئة بالمئةشروعه،من الحصول على الآلات و المعدات اللازمة لم

                                     .  ذلك،و هذا ما لا توفره أساليب التمويل الأخرى أمواله في تجميد

إذ أن عقد الإعتماد الإيجاري يعتبر في رأي البعض أنه السبيل الوحيد للتمويل الذي يمكن 

عندما تتعذر عليه وسائل التمويل التقليدية كالإقتراض من  التمويليأن يلجأ إليه المستأجر

الأفراد أو البنوك أو اللجوء إلى الشراء بالتقسيط ،بالتالي في هذه الوسائل التقليدية يتحمل 

  .    المستأجر إجراءات قانونية كلاسيكية لضمان الوفاء بالدين كالكفالة و التأمين على العقارات

الحصول على الأموال المطلوبة  التمويلي لذلك فعقد الإعتماد الإيجاري سمح للمستأجر      

للتشغيل بسرعة هذا من جهة،و من جهة أخرى يخفف الأعباء على الموارد المالية له،مما 

89. يسمح له بتحقيق المزيد من الإستثمارات

بالأصل المؤجر و هو ما أكده  يلي التمو فإذا كان المبدأ هو إستغلال و إنتفاع المستأجر      

بالتالي فإن المستأجر التمويلي مطالب  ،90المتعلق بعقد الإعتماد الإيجاري 09- 96 رقم الأمر

 الملقاةببعض الإلتزامات التي تضمن التنفيذ الأمثل لعملية الإعتماد الإيجاري ،فهذه الإلتزامات 

ختلفة عن تلك المقررة في عقود على عاتق المستأجر بمقتضى عقد الإعتماد الإيجاري م

خاذ قرار القروض الكلاسيكية أين يكون الأصل موضوع التمويل مجرد ملحق أو تابع في إت

  .التمويل من طرف المقرض

 01، عدد الأكاديمية للبحث القانونيالمجلة ،"الطبيعة الخاصة و المميزة لعقد الإعتماد الإيجاري"عسالي عبد الكريم،-89

  50 ، ص2013كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة بجاية، 
يتمتع المؤجر بحق الإنتفاع بالأصل المؤجر بمقتضى :" على ما يلي 09- 96من الأمر رقم  29إذ تنص المادة -90

  ."المحدد في العقدعقد إعتماد إيجاري إبتداءا من تاريخ تسليم الأصل المؤجر من قبل المؤجر 

يمارس المستأجر حق الإنتفاع خلال المدة التعاقدية للإيجار و التي تنقضي :"من نفس الأمر 30و تضيف المادة    

  ..."عند الإقتضاء بعد تجديد الإيجار
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لذا سوف نتطرق في هذا الفصل إلى إلتزام المستأجر بدفع الأجرة و المحافظة على الأصل    

  .)مبحث ثاني(للمستأجر التمويلي و رد الأصل  ، و قيام المسؤولية المدنية)مبحث أول(المؤجر

المبحث الأول

المحافظة على الأصل المؤجر و الأجرة بدفع إلتزام المستأجر التمويلي

 أهم إلتزاماته بل يعتبر الإلتزامالمتفق عليها من  91يعتبر إلتزام المستأجر بدفع الأجرة

فإن المستأجر  من عقود المعاوضة، الإعتماد الإيجريلاسيما إذا عرفنا أن عقد .92الأساسي

الأصل المؤجر ،و في التواريخ المتفق عليها،و ملزم بدفع بدل الإيجار للمؤجر مقابل إنتفاعه ب

بالنسبة للأصول المنقولة ،و  32عقد ذلك إستنادا إلى المواد الالمبالغ المحددة كإيجارات في 

 .المتعلق بعقد الإعتماد الإيجاري 09-96بالنسبة للأصول غير المنقولة من الأمر  39المادة 

و كما هو ملزم بالمحافظة على الأصل المؤجر و ذلك بإستعماله حسب الإستعمال المتفق عليه، 

من 39و 35و33و يحافظ عليه مثلما يفعله رب الأسرة الحريص و هذا ما ورد في المواد  

  .09- 96الأمر

  المطلب الأول

الإلتزام بالوفاء بالأجرة

لأجرة يعد إلتزاما يقع على عاتق المستأجر مقابل وفق القواعد العامة للإيجار ،الوفاء با       

من الأمر  32المادة (  نفس الشيء بالنسبة لعقد الإعتماد الإيجاري  93.إنتفاعه بالأصل المؤجر

.94)المتعلق بعقد الإعتماد الإيجاري 09-96رقم 

 نتفاع تعرف الأجرة على أنها المال الذي يلتزم المستأجر بتقديمه مقابل إلتزام المؤجر بتمكين المستأجر من الإ - 91

.         بالمأجور
   .القانون المدني الجزائريمن ) معدلة ( 498أنظر المادة  - 92

93
- GIOVANOLI Mario,Le crédit-bail(leasing) en Europe :développement et nature juridique,litec,Paris

,1980,p 213
94

يجب على المستأجر أن يدفع للمؤجر مقابل حق الإنتفاع بالأصل :"على أنه 09- 96من الأمر  32تنص المادة -

."يجاريالمؤجر، و في التواريخ المتفق عليها، المبالغ المحددة كإيجارات في عقد الإعتماد الإ
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  الفرع الأول

  تحديد قيمة الأجرة في عقد الإعتماد الإيجاري

،و قد إشترط  المشرع 95يإن تحديد مبلغ الإيجار يضمن عملية التمويل و التوازن المال      

تحديد مبلغ الإيجار،حيث يبقى الثمن جزءاً لا  09- 96 رقم من الأمر 11الجزائري في المادة 

و لا يمكن أن لا يكون هناك ثمن و إلا ضاعت الطبيعة  يتجزء من عقد الإعتماد الإيجاري،

96.ية لعقد الإعتماد الإيجاريالقانون

بدفعها  التمويلي من أجل تحديد الكيفية التي يتحدد بها مقدار الأجرة التي يلتزم المستأجر      

خلة في تكوين الأجرة،و الوقوف ،لابد أولاً من تحديد العناصر الدا الإعتماد الإيجاريطبقا لعقد 

  . معدلات أقساطها المحددة في العقدعلى 

تعتبر شركات الإعتماد الإيجاري  :عناصر الأجرة في عقد الإعتماد الإيجاري:أولا    

من المشروعات الرأسمالية هدفها الرئيسي من مزاولة نشاطها تحقيق الربح، بالتالي ) المؤجر(

تمثل الأجرة في جانب منها أهلا لرأسمال الشركة،و في جانبها الآخر الفائدة الإجمالية المقررة 

. هذا الرأسمال فلتوظي

يلجأ عادة إلي إقتراض الأموال اللازمة لدفع الثمن أو  التمويلي ويلاحظ أن المؤجر       

تمويل تكلفة البناء،و يجب تغطية تلك النفقات العامة المالية من خلال أقساط الأجرة التي يفيدها 

97.التمويليالتمويلي  فضلاً عن شمولها هامش الربح الذي يخص المؤجر  المستأجر

يتم تحديده إستنادا إلى ثمن شراء الأصل أو تكلفة البناء  98بالتالي فإن  مقدار الأجرة

و يتم الوفاء بها على أقساط بناءا على مدة العقد،و ما تجدر الإشارة إليه أن تحديد مقدار 

95- CROMIEUX ISREAL Daniéle ,leasing et crédit-bail, mobiliers , Dalloze,paris ,1975, p 14.
مذكرة لنيل (آلية بديلة لتمويل المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في الجزائر،:كولو غلي فضيلة،الإعتماد الإيجاري - 96

  22،ص 2012الحقوق،جامعة مولود معمري،تيزي وزو،،كلية )شهادة الماجستر،فرع قانون التنمية الإقتصادية
  379هاني محمد دويدار،المرجع السابق، ص - 97
فقيمة بدلات الإيجار في عقد الإعتماد الإيجاري تختلف عن الأقساط التي يدفعها المستأجر في عقد الإيجار  - 98

العادي، حيث تتميز بأنها مرتفعة القيمة، و السبب أنه يدخل في حسابها إسترداد كامل القيمة، هذا او يؤسس الفكر 

  ". ها من عوائد إستخدامهاالآلة تدفع تكاليف"المالي لإرتفاع على فكرة مفادها أن 
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لا تأخذ في عين الإعتبار مطلقاً  و.الأجرة في عقد الإعتماد الإيجاري يخضع لضوابط مالية 

القيمة الإيجارية السوقية للأصل المؤجر،و مع ذلك يذهب البعض إلى أن الأجرة هي مقابل 

الإنتفاع بالأصل المؤجر بالرغم من تقديرها طبقا لظوابط مالية،في حين يذهب البعض الآخر 

99.إلى أن الأجرة لا تعد مقابلا للإنتفاع بالأصل إلا بصفة جزئية 

100:حيث يدخل في تقدير الأجرة المستحقة ما يلي

سعر شراء الأصل المؤجر مقسماً إلى مستحقات متساوية المبلغ تضاف إليه القيمة المتبقية -

  .التي يجب دفعها عند مزاولة حق خيار الشراء

  .أعباء إستغلال المؤجر المتصلة بالأصل موضوع العقد -

هامش الربح و الفوائد المكافئة للمخاطر المترتبة على القرض و الموارد الثابتة المخصصة -

  . لإحتياجات عملية الإعتماد الإيجاري

إن قسط الأجرة يؤديه المستأجر  :معدلات أقساط أجرة عقد الإعتماد الإيجاري- ثانيا   

صول المنقولة أو غير المنقولة،و التمويلي وفقاً لما هو متفق عليه في العقد،و ذلك بالنسبة للأ

في حالة عدم الإتفاق على ذلك يتم تطبيق القواعد العامة في العقود مع مراعاة طبيعة عقد 

لمبدأ العقد شريعة المتعاقدين أو مبدأ سلطان  الإعتماد الإيجاري الخاص،و ذلك تطبيقاً

101.الإرادة

و يتم دفع الأجرة على شكل أقساط شهرية أو سنوية أو نصف سنوية،كما تتخذ سلماً خطياً     

09.102-96من الأمر  15/2أو متناقضاً حسب ما نصت عليه المادة 

barémeفالسلم الخطي- lineaire  بمعنى أين تكون الإيجارات متساوية و متناسبة مع مدة

  .الإيجار

  106بخيت عيسى،المرجع السابق،ص - 99
100

.09-96 رقم من الأمر 14أنظر المادة  -
  169 ص ، 2011، دار الثقافة، عمان، )دراسة مقارنة(، عقد التأجير التمويلي،محمد عايد الشوابكة - 101
الإيجارات حسب دورية تختارها الأطراف تدفع :"...على أنه 09- 96رقم من الأمر  15/2حيث تنص المادة - 102

  ."المعنية بعقد الإعتماد الإيجاري
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barémeأما السلم المتناقض -         dégreessif  أي أين تكون فيه الإيجارات مرتبطة

lesبالنظام الضريبي  regime des amortissements fiscaux  و هو نظام تخفيض  

إلا أن الواقع يحاول دائما أن يفرض  103.الأخطار بالنسبة للمؤجر و المستأجر على سواء 

يخدم مصلحة المستأجر، و يرى بعض المختصين في هذا نظاماً تنازلياً لأن النظام الخطي 

المجال أنه من الأفضل بالنسبة للمستأجر أن تبنى الأجرة على ثلاث مراحل من الحياة 

  :الإقتصادية للأصل

المرحلة الأولى تكون في  فترة النمو و فيها لم يمد الأصل بعد مردوديته الحدية،و هنا -        

  .عة و تصاعديةيمكن أن تكون الأجرة مرتف

المرحلة الثانية تمثل مرحلة إستقرار الأصل و خلالها يعطي الأصل المؤجر مردودية -        

  .حدية،و هنا الأجرة يجب أن تكون خطية

و أخيرا المرحلة الخطية و هي مرحلة الإنحدار و التي تضعف فيها مردودية الأصل  -        

104.هنا تنازليةالمؤجر فبالتالي هنا يجب أن تصبح الأجرة 

و الجدير بالملاحظة أن صنف الإعتماد الإيجاري المالي فقط هو المعني بتسديد بدلات     

في مادته .  105 12-01الإجار حسب نمط متناقض أو خطي و هو ما أكده قانون المالية 

التي تنص  106من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة 141الثانية التي تعدل المادة 

في إيطار عقد الإعتماد الإيجاري المالي،يرخص للبنوك و المؤسسات المالية و :"على أنه

شركات الإعتماد الإيجاري بإستعمال الإهتلاك الخطي أو التنازلي للأصول الثابتة إلى فترة 

.تساوي مدة عقد الإعتماد الإيجاري

أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في العلوم  نظرية التصرف القانوني الثلاثي،:محاولة من أجل نسير رفيق،-103

  71، ص 2014القانون، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، تخصص 
  61عسالي عبد الكريم،المرجع السابق، ص -104

، ج ر عدد 2001، يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2001يوليو سنة  19المؤرخ في  12-01قانون رقم  - 105

  .2001يوليو  21صادرة في      38
ج ر ، يتضمن قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة، 1976ديسمبر  09مؤرخ في  101-76أمر رقم - 106

  .1976لسنة  102عدد 
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  الفرع الثاني

أحكام الوفاء بالأجرة في عقد الإعتماد الإيجاري

وفق لما هو متفق  التمويلي يتضح من خلال ما سبق أن قسط الأجرة يؤديه المستأجر       

عليه في العقد من حيث شروطه و المواعيد و المكان و الكيفية التي يتم فيها و دون أي قيد 

فعقود التأجير التمويلي تتضمن أحكاماً خاصة بإستحقاق الأجرة من حيث  107.بنصوص أخرى

الأجرة سواءا تحديد الزمان و مكان الوفاء بها ،كما تتولى تحديد جزاء إخلال المستفيد بالوفاء ب

في حالة الإمتناع عن الوفاء أو التأخير فيه كما تشترط شركات التأجير التمويلي تقديم 

  .المستأجر لبعض الضمانات تؤمنه خطر إعساره،و هذا ما سوف نتعرض إليه

حسب القواعد العامة في إيطار عقد الإيجار فإستحقاق الأجرة يكون : إستحقاق الأجرة- أولا

التي تنص  القانون المدني من ) معدلة(498المتفق عليها، و هذا من خلال المادة في المواعيد 

المستأجر أن يقوم بدفع بدل الإيجار في المواعيد المتفق عليها،فإذا لم يجب على:"على أنه

  .يكن هناك إتفاق وجب الوفاء ببدل الإيجار في المواعيد المعمول بها في الجهة 

  ."في موطن المستأجر ما لم يكن إتفاق أو عرف يقضي بخلاف ذلكو يكون دفع بدل الإيجار 

و يشترط لإستحقاق المؤجر للأجرة كاملة أن يكون عدم إنتفاع المستأجر بالمال المؤجر   

لسبب لا يد للمؤجر فيه سواءاً كان هذا السبب راجع إلى المستأجر نفسه أو تابعيه أو لسبب 

108.أجنبي بعيد عن المؤجر

بالنظر إلى القواعد العامة في عقد الإيجار يلتزم المستأجر بدفع الأجرة في  :ءلوفازمن ا-أ    

القانون من  498/1ما لم يوجد إتفاق على غير ذلك،و هذا طبقاً للمادة  بداية مدة الإنتفاع،

نفس الأمر بالنسبة لعقد الإعتماد الإيجاري سواءاً كان بالنسبة للأصول المنقولة أو غير  المدني

              إذا كانت القواعد العامة تترك لأطراف العقد حرية الإتفاق على الأجرة من حيث مقدارها، و كيفية دفعها-107

و مواعيدها فالأمر قد يختلف في عقد الإعتماد الإيجاري، حيث تلعب عدة عوامل دورها في تحديد مقدار الأجرة و 

.عوامل ترتبط بفكرة الإعتماد الإيجاريكيفية دفعها و هذه ال
  121، المرجع السابق، ص صفاء عمر خالد بلعاوي - 108
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،و هذا طبقاً لنص 109المنقولة،فميعاد إستحقاق الأجرة تخضع لمبدأ العقد شريعة المتعاقدين

.09- 96رقم من الأمر 111 39و 110 32المواد 

و كما جرت بعض عقود الإعتماد الإيجاري على أن يكون التسديد للأجرة في نهاية كل فترة   

تدفع الأجرة في غالب الأحيان  إيجارية ،و قد يكون تقدير هذه الأقساط بالشهر أو السنة،و

مقدماً،أي أن يكون أول قسط للأجرة مستحقاً قبل توظيف شركة الإعتماد الإيجاري 

مكان الوفاء بالأجرة في عقد الإيجار العادي يكون وفق : مكان الوفاء- ب112.لرأسمالها

أما .113ما لم يوجد إتفاق بخلاف ذلك) المستأجر(القواعد العامة أي يكون في موطن المدين 

بالنسبة لعقود الإعتماد الإيجاري فهي تتضمن شرطاً نمطياً بمقتضاه تكون أقساط الأجرة 

التوجه إلى المؤجر للوفاء بكل قسط  التمويلي محمولة لا مطلوبة ،أي أنه يتعين على المستأجر

رة و لكن عند حلول أجله،و لذا يعتبر مركز شركة الإعتماد الإيجاري هو مكان الوفاء بالأج

فالمشرع  .114ليس من النظام العام بالتالي يجوز للطرفين الإتفاق على مخالفته هذا الحكم 

على أن مكان أداء الأجرة خاضع 115 39/2المادة  في نص 09-96الجزائري في الأمر 

  .  لإتفاق الطرفين

لإلتزامه  التمويلي يترتب على عدم وفاء المستأجر :جزاء الإخلال بالوفاء بالأجرة -ثانيا  

بأداء الأجرة طبقاً للقواعد العامة نشوء حق المؤجر بطلب التنفيذ العيني أو فسخ عقد الإيجار،و 

  ...".العقد شريعة المتعاقدين، :" من القانون المدني  106تنص المادة - 109
يجب على المستأجر أن يدفع للمؤجر مقابل حق الإنتفاع بالأصل المؤجر،وفي التواريخ :"حيث تنص على أنه- 110

  ."عليها،المبالغ المحددة كإيجارات في عقد الإعتماد الإيجاري المتفق
  ..."الإلتزام بدفع الإيجارات حسب السعر و المكان و التواريخ المتفق عليها،:"...و تنص أيضا على أنه- 111
  207، ص 1997ن، مصر، . د. فايز نعيم رضوان عقد التأجير التمويلي، الطبعة الثانية، د- 112
و يكون دفع بدل الإيجار في موطن المستأجر ما لم يكن إتفاق أو :"...من ق م ج على أنه 498/2تنص المادة  - 113

  ."عرف يقضي بخلاف ذلك
  46  المرجع السابق، ص قاوة لامية، فركال ليندة،- 114
  ..."متفق عليهاالإلتزام بدفع الإيجارات حسب السعر و المكان و التواريخ ال:"...على أن  39/2تنص المادة - 115
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إماً بحكم قضائي إذا كان الطرفان قد إتفقا على إعتبار قد يكون الفسخ إماً إتفاقاً مع المستأجر

116.العقد مفسوخاً بدون حاجة إلى حكم قضائي

أما بالنسبة لعقد الإعتماد الإيجاري في حالة عدم قيام المستأجر بإحترام إلتزامه عند       

تاريخ الإستحقاق يحق  للمؤجر فسخ العقد و طلب التعويض دون  اللجوء إلى القضاء،و يتم 

في حالة عدم تسديد :"في عقد الإعتماد الإيجاري مفاده أنه117ذلك بإدراج شرط جزائي 

فالبند الجزائي يرافق فسخ . "ط واحد من الإيجار يتعرض لدفع تعويض للمؤجرالمستأجر لقس

المخل  التمويلي عقد الإعتماد الإيجاري دون قيد أو شرط كعقوبة تسلط على المستأجر

ذلك أنه ملزم برد الأصل المؤجر على مسؤوليته و على نفقته و بدفع تعويض  .بإلتزاماته

118.بقيةيساوي مجموع بدلات الإيجار المت

و لقد جاء موقف المشرع الجزائري صارماً في حالة الإخلال بهذا الإلتزام إلى درجة      

فمنح .119إعتبار عدم دفع قسط واحد من الإيجار بمثابة فسخ تعسفي لعقد الإعتماد الإيجاري

وذلك بعد إشعار  الحق في أن يضع حداً لحق المستأجر في الإنتفاع بالأصل التمويلي للمؤجر

سواءاً بالتراضي مع المستأجر أو عن طريق أمر على  120و إسترجاعه يوما، 15لمدة  مسبق

121.عريضة يكون غير قابل للإستئناف و يصدر عن رئيس المحكمة مكان إقامة المؤجر

  106  هشام بن الشيخ ،المرجع السابق، ص - 116
ذلك الشرط الذي يرد في العقود المختلفة لكفالة إحترامها و ضمان تنفيذها إذ بمقتضى :و يقصد بالشرط الجزائي- 117

لتعويض يتحمله هذا الشرط يلتزم المتعاقد و الذي يخل بإلتزامه بأداء معين لصالح المتعاقد الآخر،أي أنه تقديم مسبق ل

.المدين في حالة عدم تنفيذ إلتزاماته

 ، أعمال الملتقى الوطني حول عقود الأعمال و دورها في تطوير الإقتصاد"عقد الإعتماد الإيجاري "شامبي ليندة،- 118

  194 ، ص2012ماي  17- 16الوطني ،كلية الحقوق جامعة عبد الرحمان ميرة بجاية، يومي 
  .، المتعلق بعقد الإعتماد الإيجاري المرجع السابق09-96من الأمر  20/2المادة و هذا إعمالا بنص - 119
غير أن شركات الإعتماد الإيجاري تسعى دائما لتفادي الإجراءات التي ترمي إلى إسترجاع الأصل، لذا تشترط 120

من  28إلى  19المواد من  للتوسع أكثر أنظر.عادة من المستأجر تقديم ضمانات إتفاقية إلى جانب الضمانات القانونية

  .المتعلق بعقد الإعتماد الإيجاري، المرجع السابق 09-96الأمر رقم 
  .المتعلق بعقد الإعتماد الإيجاري، المرجع السابق 09- 96من الأمر رقم  20أنظر المادة - 121
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غير أنه في عقد الإعتماد الإيجاري تختلف صورة الإخلال بالإلتزام بأداء الأجرة بين     

  .المستأجر عن الوفاء و مجرد التأخر في الوفاء إمتناع

و إذا تضمن العقد بند يتم فيه تحديد الجزاء الذي يتعرض له   في حالة التأخر عن الدفع،   

المستأجر في حالة التأخر بالوفاء بالأجرة،و عادة ما يكون التعويض عن التأخير المسجل لكنه 

  .ضرورة تنفيذ إلتزاماتهلا يستحق التعويض إلا بعد إعذار المستأجر ب

في حالة عدم تحديد تعويض في العقد فيتم تحديده عن طريق القاضي و يستطيع المستأجر     

أن يطلب تخفيض مبلغ التعويض إذا أثبت أن تقديره مفرطاً و لكنه لا يستطيع طلب إلغائه 

  .،لأن التأخير في الوفاء قرينة على حدوث الضرر للشركة و يحتاج  إثبات آخر

في شأن المسؤولية عن التأخير،فلم يعد إتفاق الأطراف الخاص بتحديد التعويض عن و   

لم :" من القانون المدني الفرنسي على أنه) معدلة(1153التأخير صحيحا يعتد به،فنصت المادة 

يعد من الجائز في حالة التأخير في الوفاء بإلتزام نقدي سوى إقتضاء الفوائد التأخيرية 

".القانونيبسعرها 

فلم يعد بمقدور  وأصبح هذا النص من النظام العام يعتد به في جميع العقود دون إستثناء،   

المؤجر تحديد التعويض إتفاقاً على نحو مغاير لنص القانون في حالة التأخير في الوفاء 

122.بالإلتزام

ي إعمالاً لشرط الفسخ أما في حالة الإمتناع الكلي عن الوفاء تلجأ شركة الإعتماد الإيجار   

الصريح إلى إلزام المستأجر بدفع التعويض المقرر له بموجب الشرط الفاسخ الوارد في العقد 

إذا رأت الشركة أن هذا الإمتناع مؤقت فقط،ناتج عن عجز طارئ لا يستدعي الفسخ ففي هذه 

أجر كضمان الحالة تقوم بالتنفيذ على أحد الضمانات التي كانت قد حصلت عليها من المست

123.للوفاء بالأجرة

  107  ، المرجع السابق، صعيسى بخيت - 122
و هذه الضمانات قد تكون قانونية مثل حق امتياز عام على كل الأصول المنقولة و غير المنقولة المملوكة  - 123

للمستأجر و قد تكون اتفاقية ،تقديم أقساط تسبيقية عن أقساط الأجرة أو حالة إبرام المستأجر عقد التأمين عن حياته     

  .52و  51ظر في ذلك كلو غلي فضيلة ،المرجع السابق،ص و لمصلحة شركة الإعتماد الإيجاري ،للتوسع أكثر أن
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بالتالي إذا كان المشرع الجزائري قد رتب فسخ عقد الإعتماد الإيجاري عند الإمتناع عن دفع 

.قسط واحد من الأجرة الواجبة على المستأجر،فإنه لم يشمل حالة التأخر في دفع القسط

  الفرع الثالث

  ضمانات الوفاء بالأجرة

أي تقوم  يعتبر عقد الإعتماد الإيجاري من بين العقود المبنية على الإعتبار الشخصي،    

أساساًعلى الثقة بين المؤجر و المستأجر،إلا أن مقدار هذه الثقة يختلف من مستأجر إلى آخر 

فمصطلح  وجود ضمانات،من بالنظر لظروفها و طبيعتها، فلعدم ثبات معيار الثقة لابد 

يتعدى ذلك لأنها في الواقع تعبر  إذ  ينحصر في نطاق التأمينات بل أكثر من ذلكالضمانات لا

نما التأمينات تعبر حقيقة عن نظام يعن وظيفة إقتصادية أكثر من تعبيرها عن نظام محدد،ب

قانوني يحدد له وسائله الفنية و سماته الخاصة،و من هذا المنطلق فإن التأمينات ما هي إلا نوع 

إذ من غير الضروري أن يكون كل ضمان نوعاً من .و العكس غير صحيح  من الضمانات

في عقد الإعتماد الضمانات فالتأمينات،بالتالي  الضمانات أوسع من فكرة التأمينات ففكرة

  .و مختلفة124الإيجاري ضرورية

يبقى :"أنه 09-96 رقم من الأمر 19تنص المادة   :دور الملكية كوسيلة للضمان-أولا

المؤجر صاحب ملكية الأصل المؤجر خلال مدة عقد الإعتماد الإيجاري إلى غاية تحقيق 

شراء المستأجر هذا الأصل في حالة ما إذا قرر هذا الأخير حق الخيار بالشراء عند إنقضاء 

يستفيد المؤجر كل الحقوق القانونية المرتبطة بحق .   فترة الإيجار غير القابلة للإلغاء

م بكل الإلتزامات القانونية الملقاة على عاتق صاحب الملكية وفق للشروط و الملكية و يقو

الحدود الواردة في عقد الإعتماد الإيجاري،لا سيما تلك المنشأة للبنود و التي تعفي صاحب 

  ."الملكية من المسؤولية المدنية

قحموس نوال، شركة الإعتماد الإيجاري في ظل القانون الجزائري، بحث لنيل شهادة الماجستر، فرع قانون - 124

  135، ص 2001الأعمال كلية الحقوق، جامعة الجزائر، 
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إعسار ضد مخاطر  125الملكية تمثل الضمان الجوهري المقرر للمؤجر التمويليبالتالي ف 

.126المستأجر في تنفيذ إلتزامه المتمثل في دفع الأجرة 

قد لا يكون واضحاً أنه لا توجد علاقة مباشرة للملكية بخصوص عقد الإعتماد الإيجاري      

 فإن عقد الإعتماد الإيجاري يضمن للمؤجر في مرحلة إنعقاده إلا أننا نعتقد من الأهمية تناولها،

حق الإحتفاظ بملكية المال محل العقد،فهذه الملكية تلعب دوراً مميزا في عقد الإعتماد  التمويلي

الإيجاري و يعتبر من خصائصه فتتميز بالطابع الخاص بما أنها تلعب فيه دوراً تأمينياً بحيث 

في الحقيقة يستثمر  التمويلي تكون وسيلة للضمان،ففي إطار عملية الإعتماد الإيجاري فالمؤجر

واله و يستخدمها لتحقيق الأرباح و الضمان الفعال لإسترداد المبالغ التي قدمها في عملية أم

فهو لا يقدم علي هذا الإستثمار إلاّ إذا ضمن إسترداد أمواله و هذا الهدف لا يتحقق إلا .التمويل

127.بإحتفاظه بالملكية

تثبيت لوحات إشهارية و لإبراز هذا الحق في مواجهة الغير يشترط المؤجر على المستأجر 

على الأصل المؤجر تبين تبعة الملكية و مدة العقد بالإضافة إلى القيام بالإشهار المنصوص 

حيث يعتبر هذا الإشهار هو الذي جعل حق  ،09128- 96 رقم من الأمر 6عليه في المادة 

) الإشهار(ةالإحتفاظ بالملكية فعالاً و ذو جدوى،لذلك تولت مختلف التشريعات تنظيم هذه العملي

و في حالة تخلفه يكون عدم نفاذ هذا العقد في مواجهة الغير،و الهدف من هذا الإشهار هو 

129.تنبيه الغير إلى الوضعية المالية للمستأجر

الملكية يظل ثابتا للمؤجر طيلة مدة العقد، و يشتبه عقد الإعتماد الإيجاري بعقد الإيجار العادي على أن حق - 125

يستمر كذلك حتى بعد تجديده، غير أنهما يختلفان من حيث الغرض و الدور الذي تلعبه الملكية في كل واحد 

حيدرة نفيسة، فعالية الخيارات الممنوحة للمقترض في الإيجار التمويلي العقاري، مذكرة لنيل أنظر في ذلك، .منهما

  .40، ص 2013فرع عقود و مسؤولية، كية الحقوق، جامعة الجزائر،  تير،شهادة الماجس
  .397هاني محمد دويدار، المرجع السابق، ص - 126
  106و  105  ، المرجع السابق، ص صعمر خالد  صفاء بلعاوي - 127
تخضع عمليات الإعتماد الإيجاري إلى إشهار،تحدد كيفياته عن :"على أنه 09-96من الأمر رقم  6المادة  نصت - 128

  ".طريق التنظيم
  118  خدروش الدراجي، المرجع السابق، ص- 129



خصوصیة إلتزامات المستأجر التمویلي في القانون الجزائري          الفصل الثاني        

47

و بما أن المؤسسة الممولة لها ضمان قوي مقابل تقديمها الإئتمان و المتمثل في أقوى الحقوق  

العينية ألا و هو حق الملكية فهي تظل محتفظة بهذه الملكية طوال مدة الإيجار و بالتالي 

.130تستطيع إرجاعها في أي وقت يحصل فيه طارئ يهدد زوال الأصل

-96 رقم من الأمر 27و قد تدخل المشرع الجزائري في هذا الصدد من خلال نص المادة  

لا يقبل حق ملكية المؤجر للأصل أي تقييد أو تحديد من أي نوع كان :"بنصها على أنه 09

 بسبب إستعماله من قبل المستأجر أو بسبب أن العقد يسمح للمستأجر بالتصرف، بصفته

القانونية و التجارية مع الغير و المرتبطة بعملية الإعتماد  وكيل المالك،في العمليات

  ..."الإيجاري

فمن خلال ما سبق فنستنتج أن القانون منع المستأجر التمويلي من إستعمال أي طريقة أو     

سبيل من شأنه التقييد في ملكية المؤسسة المالية أو تحديدها و هذه ضمانة قانونية يتمتع بها 

ي حجية مطلقة في مواجهة الكافة بما في ذلك المستأجر الذي يعتبر مجرد المؤجر، و هي ذ

حائز للأصل المؤجر،وعليه فإنه يلتزم بعدم القيام بأي عمل أو تصرف من شأنه تقييد أو تحديد 

  .هذا الحق 

بها  طبقاً للقواعد العامة فالتأمينات العينية تجعل الدائن الذي يتمتع: التأمينات العينية-ثانياً     

فبالرجوع إلى بنود عقد الإعتماد  يتقدم على الدائن العادي بأن يتقاضى حقه من هذه التأمينات،

يلجأ المؤجر إلى هذه الضمانات  التمويلي و المستأجر التمويلي الإيجاري المبرم بين المؤجر

لإستيفاء بدل الإيجار،و من التأمينات العينية التي جرى العمل بها في عقود الإعتماد الإيجاري 

 ، أعمال الملتقى الوطني حول عقود"الإعتماد الإيجاري و دوره في تمويل المشاريع الإقتصادية" دردار نادية،- 130

ماي  17-16، كلية الحقوق، جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية، يومي  د الوطنيالأعمال و دورها في تطوير الإقتصا

  276 ص ، 2012
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أو الرهن الحيازي على الأصول المنقولة أو العقارية للمستأجر لصالح  131الرهن الرسمي

132.المؤجر

شترط المؤجر إرتهان أحد الأصول فمن الملاحظ أنه في المجال العقاري كثيراً ما ي     

العقارية المملوكة للمستأجر،و في حالة اللجوء إلى تأسيس الشركة المدنية العقارية يشترط 

133.المؤجر التمويلي إرتهان الحصص المملوكة للمستفيد في تلك الشركة

أما في مجال الإعتماد الإيجاري للمنقولات يشترط المؤجر التمويلي إرتهان المحل     

التجاري المملوك للمستأجر،و إذا كان هذا الأخير من الأشخاص المعنوية كثيراً ما تشترط 

134.إرتهان الحصص المملوكة للمديرين في تلك الشركة

كما قد يفرض العقد على المستأجر إيداع مبلغ نقدي لدى أحد البنوك يخصص كضمان و    

مبلغ المودع مساوياً لعدد محدد من أقساط لعدم الوفاء بالأجرة،و يشترط في الغالب أن يكون ال

135.الأجرة

في الحقيقة أن التأمينات العينية تضمن حق المؤجر في حصوله على بدل الإيجار،حيث         

يقدم الرهن الرسمي ضمانة قوية به يخصص المال المرهون لتأمين إستيفاء المؤجر 

خاصة لتسجيله،و إجراءات للأجرة،لكن التأمينات العينية تتطلب إجراءات قانونية 

و لهذا قد لا يفضل المؤجر التمويلي خوض هذا الطريق،و أما الرهن .الشهر،إجراءات البيع

الحيازي يحجم المستأجر على الإقدام عليه نظراً لما يستوجب خروج المال المرهون من 

لمحافظة و بالتالي يضيف تكاليف إضافية للمؤجر ل     حيازته،و حرمانه من الإستفادة منه

للمزيد من التفصيل أنظر عبد .الرسمي لا يجوز أن ينعقد إلا على عقار ما لم يوجد نص يقضي بغير ذلك الرهن- 131

الحليم بوشكيوة، الرهن الرسمي كضمان من ضمانات القروض إيجابياته و عيوبه، مجلة الواحات للبحوث و الدراسات 

أما الرهن الحيازي يمكن أن يرد على . 242، ص  2009، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة جيجل، 6عدد 

.من القانون المدني 949عقار أو منقول أنظر في ذلك المادة 

  125، المرجع السابق، ص عمر خالد صفاء بلعاوي - 132
  397هاني محمد دويدار، المرجع السابق، ص - 133
  102حوالف عبد الصمد، المرجع السابق، ص - 134
  107السابق، ص  بن الشيخ هشام، المرجع- 135
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على ذلك المال المرهون،بالإضافة إلى ذلك فإن التأمينات تهددها خطر الهلاك مما يعدم كل 

136.ضمان ينتظره المؤجر التمويلي

أبرز هذه التأمينات الشخصية عقد الكفالة التي عرفها المشرع :137الشخصيةالتأمينات -ثالثا

عقد بمقتضاه يلتزم الكفيل في :"من ق م التي تنص على أنها 644الجزائري في نص المادة 

".مواجهة الدائن بتنفيذ إلتزام المدين إذا لم يفي به هذا الأخير

أن  التمويلي خلافاً للتأمينات العينية فعقود الإعتماد الإيجاري دائماً تشترط على المستأجر    

التي يطلبها المؤجر كالكفالات  يقدم للمؤجر التمويلي كفيلا يضمن الوفاء بالمبالغ المستحقة له،

التمويلي من مديري المشروع  المستأجر أو أهم المساهمين الذين يملكون أغلبية الأسهم،أما إذا 

و أما إذا كان المستأجر من .شركة فرعية يشترط كفالة شركة الأم التمويلي كان المستأجر

138.الأشخاص الطبيعية فقد يشترط المؤجر أحد البنوك

بالتالي لا يحق للكفيل أن يتمسك  ير التمويلي أن تكون الكفالة تضامنية،و يشترط عقد التأج

في مواجهة المؤجر بالدفع بالتقسيم و الدفع بالتجريد،و يشترط في الكفيل أن يكون أكثر يسارا 

من المستأجر،لكن ثار خلاف و جدل حول تحديد نطاق هذه الكفالة في حالة النص عليها 

دقيق لما يشمله إلتزام الكفيل، وإن كان الإجماع قد إنعقد حول كفالة بعبارات عامة دون تحديد 

إلتزام المستفيد بالأجرة، إلا أن الخلاف تعلق بإلتزامه بدفع التعويض المقرر بموجب الشرط 

139.الجزائي المنصوص عليه في حالة الفسخ لإخلال المستأجر بتنفيذ إلتزاماته العقدية 

قام بنقد قرار محكمة 141 أما الفقه 140.ض الفرنسية كان إيجابيفنجد أن رأي محكمة النق     

النقد الفرنسية،حيث أنه لا يمكن تحميل الكفيل هذا الإلتزام بالرغم من سكوت عقد الكفالة على 

  109بخيت عيسى، المرجع السابق، ص - 136
   يعرف الفقه التأمينات الشخصية أنها ضم ذمة المدين الأصلي،فيصبح للدائن مدينين بدل مدين واحد أو أكثر كلهم -137

  109بخيت عيسى،المرجع نفسه، ص  :أنظر في ذلك. مسؤولون عن الدين في وقت واحد أو بالتعاقب
  36و  35  قاوة لامية، المرجع السابق، ص ص ليندة،فركال - 138
  108بن شيخ هشام، المرجع السابق، ص - 139
  400هاني محمد دويدار،المرجع السابق،ص - 140

141 - BEY et GAVALDA ,Le credit-bail.Que sais-je.P U F, 1981,N°3
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و بما أن عقد الإعتماد الإيجاري يكون بين المؤجر و المستأجر،بالتالي يمنع .النص على ذلك

بأثاره في مواجهة الكفيل بكونه ليس طرفاً في العقد،بل أجنبياً سريان العقد عليه و الإحتجاج 

و من .عنه فتحميل الكفيل ذلك يدفعه للنفور عن كفالة المستأجر لأنه يعتبر إرهاقاً له من جهة

.جهة ثانية وفاة الكفيل يؤدي إلى إنقضاء إلتزامه

كفالة المصرفية و يقصد لذلك تلجأ شركة الإعتماد الإيجاري إلى طلب بديل آخر و هو ال     

عن ) المستأجر(يكفل بدل الإيجار إذا عجز هو بها إلتزام المستأجر بتقديم بنك كفيل،

و رغم ما تحققه الكفالة .بالتالي تعتبر وسيلة فعالة لتمويل المشاريع الإقتصادية المختلفة.دفعه

جد بنك يكفله،حتى إن المصرفية من فائدة للمؤجر التمويلي إلا أن المستأجر التمويلي قد لا ي

وجده فإنه لا يقبل أن يكفله إلا مقابل ضمانات معينة شخصية كانت أو عينية يقدمها العميل 

142.المستأجر للبنك و هذا ما يرهق كاهل المستأجر مما يدفعه إلى النفور من هذا التأمين

تضمين العقد شرطا غالبا ما يلجأ المؤجر التمويلي إلي : تضمين العقد الشرط الجزائي - رابعا

، الغرض منه تخويف المستأجر للحرص على تنفيذ إلتزاماته و خاصة دفع الأجرة  143جزائيا

إلا أن الشرط الجزائي قد يكون مبالغ فيه بشدة ، إذ يتضمن  ،فهو بمثابة تقدير إتفاقي للتعويض

في حالة فسخ  مجموع الأجرة المتبقية التي لم تستحق بعد تضاف إليها القيمة المتبقية للأصل

.العقد أو الإنهاء المبكر للعقد 

فتضمين هذا الشرط قد يخل بالتوازن العقدي بين الأطراف و خاصة بين المؤجر و المستأجر 

الذي يحتاج إلى هذه القروض الإيجارية كما يطلق عليها القانون الفرنسي أي تقديم القرض في 

فلهذا يكيف بأنه شرط تعسفي إن أمكن القول في حالة تقدير التعويض بمبالغ . إيجارصورة 

أعمال الملتقى الوطني حول عقود ، "إلتزامات المستأجر في عقد الإعتماد الإيجاري " سي يوسف حورية زاهية،-142

ماي  17-16ة يومي كلية الحقوق جامعة عبد الرحمان ميرة بجاي ،الأعمال و دورها في تطوير الإقتصاد الوطني

  321ص   ،  2012
يقصد بالشرط الجزائي مبلغ التعويض المحدد مسبقا أثناء العقد،أو في إتفاق لاحق عن الضرر الممكن حدوثه - 143

  .عند إخلال أحد المتعاقدين بتنفيذ إلتزامه
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ضخمة و حتى القاضي لا يمكنه التدخل إلا بقيام المستأجر بإثبات أن التقدير كان مبالغا فيه 

144.إلى درجة كبيرة 

الإمتياز أولوية يقررها القانون لدين معين مراعاة منه لصفته،و لا يكون  :حق الإمتياز-خامسا

فالمؤجر في نظر القانون دائن ممتاز و إنطلاقاً .145لدين معين إمتياز إلا بمقتضى نص قانوني

ذلك فله حق أولوية و حق التتبع في إستفاء كل الديون المتعلقة بعقد التمويل بمختلف ن م

من قانون النقد و القرض،حيث تنص على  121/1حكام المادة هذا ما توضحه أ.صوره

تستفيد المؤسسات المذكورة من إمتياز على جميع الأملاك و الديون و الأرصدة المسجلة :"أنه

في الحساب ضماناً لدفع كل مبلغ يترتب كأصل دين أو فوائد أو مصارف كل الديون 

لها كضمانة و لإيفاء السندات المبيعة المستحقة للبنوك و المؤسسات المالية أو المخصصة 

لها أو المسلمة لها كرهن حيازي و كذا لضمان أي تعهد تجاهها لكفالة أو تكفل أو تظهير أو 

نستنتج إذن أن الفقرة تعترف صراحة بتمتع البنك بإمتياز على كل الضمانات التي . "ضمان

ت عليه نفس المادة أعلاه في يقدمها المستأجر من التمويل،أما عن مرتبة هذا الإمتياز نص

يرتب هذا الإمتياز فورا بعدة إمتيازات الأجراء و الخزينة و صناديق :"على أنه 2الفقرة 

:ممارسته إعتباراً من  التأمين الإجتماعي وتتم

م إلى الغير المدين،أو الذي يحوز        ع إشعار بالإستلاتبليغ الحجز برسالة موصى عليها م -

              .                         سندات الدين أو الأرصدة بالحساب الأموال المنقولة أو

."تاريخ الإعذار الذي يرسل حسب الأشكال نفسها المطبقة في الحالات الأخرى -

فحق الإمتياز لا يتقرر إلا بموجب نص قانوني تتحدد به مرتبة الدائن صاحب الإمتياز لأن     

الدائن أي أن الممتاز هو الحق في في هذه الحالة نجد  أن الحق هو المختص بالإمتياز و ليس 

  322و  321، ص السابقسي يوسف حورية زاهية، المرجع - 144
الإمتياز أولوية يقررها القانون لدين معين :"القانون المدني على ما يليمن  982 حيث جاء في نص المادة- 145

  .مراعاة منه لصفته

."و لا يكون للدين إمتياز إلا بمقتضى نص قانوني
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 حق الإمتياز و ليس الدائن عكس باقي الحقوق العينية التبعية التي يكون فيها الدائن هو محل

146.الإعتبار

 982فنجد المشرع الجزائري نظم أحكام حقوق الإمتياز في التقنين المدني في المواد من     

  .منه 1001إلى غاية 

 من الأمر 23و في عقد الإعتماد الإيجاري جاء حق الإمتياز القانوني العام في نص المادة    

ته الناشئة عن عقد من أجل تحصيل مستحقا التمويلي على تمتع المؤجر 09147-96 رقم

 الإعتماد الإيجاري بحق إمتياز قانوني عام على الأصول المنقولة و غير المنقولة للمستأجر

و يأتي تنفيذ هذا الحق مباشرة بعد قيام الإدارات المعنية بتنفيذ حقوقها كالمصاريف  ،التمويلي

148.قانون المدنيمن ال 991و   990القضائية و الضرائب و الرسوم و هذا طبقا  للمادتين 

قامت بتوضيح مسألة وقت و مكان قيد حق   09- 96 رقم من الأمر 24أما المادة   

الإمتياز،و كما بينت أيضاً وقت ممارسة حق الإمتياز بأنه غير محدد،فيكون أثناء سريان العقد 

  .و حتى بعد إنقضائه

المؤجر،كما تعددت وسائل وأن مكان القيد على الوجه المبين يختلف بحسب طبيعة المال 

ممارسة هذا الحق بالنسبة للأموال المودعة في الحسابات و المستحقات و المنقولات الخاصة 

فأما مرتبته تأتي مباشرة بعد الحقوق الممتازة سالفة الذكر،و أكدت على . بالمستأجر التمويلي

التقدم و الأسبقية حق  التمويلي التي جعلت للمؤجر149 09-96 رقم من الأمر 28ذلك المادة 

، الجزء الأول، الطبعة )الإيجار و العارية: (السنهوري عبد الرزاق، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد - 146

  922، ص 2000الحلبي الحقوقية، لبنان، الثالثة،منشورات 

   يتمتع الموجر ،من أجل تحصيل مستحقّاته النّاشئة عن عقد اعتماد إيجاري لأصل:"...و التي جاء فيها ما يلي - 147

بحق امتياز عام على كل الأصول المنقولة و غير المنقولة التي هي للمستأجر و مستحقاته و الأموال  و ملحقات،

  ...".بحسابهالموجودة 
  320سي يوسف حورية زاهية، المرجع السابق، ص - 148
يحق للمؤجر، بصفته مانح القرض في إيطار عملية إعتماد إيجاري، أن يتقدم على كل :"  التي جاء فيها ما يلي-149

بكفالات دائني المستأجر الآخرين لتحصيل ناتج تحقيق الضمانات العينية المكونة لصالحه و كذا المبالغ المدفوعة 

  ."فردية و تضامنية للمستأجر، و ذلك بقدر المبالغ المستحقة عليه، في أي وقت في إيطار عقد الإعتماد الإيجاري
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في إستيفاء المبالغ المستحقة،سواءا كانوا دائنين عاديين أو  التمويلي على دائني المستأجر

  .ممتازين

كونه مؤجراً غير عادي فهو مؤسسة  التمويلي و إذا كان هذا الإمتياز قد منح للمؤجر    

حفوظة بموجب القواعد غير أن تفضيله يعد مساساً بحقوق الدائنين الممتازين الم إئتمانية،

و لعل مبرر ذلك يعود إلى طمأنة المشرع للبنوك و مؤسسات الإعتماد الإيجاري و .العامة

150.إزالة تخوفها في السعي إلى هذه العملية التي تبقى مترددة بشأنها

  : على حياته و على الأصل المؤجرضمان تأمين المستأجر -سادسا    

يحرص المؤجر التمويلي على تنفيذ عقد الإعتماد الإيجاري  :الـتأمين على حياة الشخص-أ

بواسطة المستأجر دون غيره و لا  يمكن إدراك حكمة ذلك إلا بالرجوع إلى الطابع المالي 

للتأجر التمويلي،فمن المعتمد أن منح الإئتمان بوجه عام يقوم على عنصر الثقة التي يمنحها 

151قة الإئتمان العقدية صبغة الإعتبار الشخصي،مما يضفي على علا.المؤجر إلى المستأجر

و يقر الفقه الفرنسي ما يتسم به عقد الإعتماد الإيجاري من إعتبار شخصي بإعتباره تعبيراً     

عن علاقة إئتمانية تفترض ثقة المؤجر في المستأجر،فيصبح المستأجر محل إعتبار جوهري 

152.لدى المؤجر مانح الإئتمان

فإذا كان المستأجر أحد الأشخاص الطبيعية فإن المؤجر يشترط عليه صراحة أن يؤمن     

فإذا توفي إنتهى عقد الإعتماد الإيجاري و ألزمت شركة التأمين .على حياة المستأجر لمصلحته

بأن تدفع للمؤجر مبلغ التعويض الذي يحدده عادة في العقد بمبلغ يعادل ثمن شراء الأصل أو 

و يحقق المؤجر بهذه الطريقة عدداً من المزايا فهي من جهة تحصل على .اء العقارتكلفة بن

مبلغ التأمين و يحتفظ بما قبضه من أقساط عن الفترة السابقة لوفاة المستأجر طبقا لأحكام 

كما يسترد الأصل و يحصل على قيمته السوقية من جهة أخرى،و هذا يعود عليه بربح .العقد

خاصة إذا حدثت الوفاة بعد .يه في فرض إستمرار العقد حتى إنتهاء مدتهيفوق ما قد تحصل عل

  122و  121 خدروش الدراجي، المرجع السابق، ص - 150
  272دردار نادية،المرجع السابق، ص - 151
  403هاني محمد دويدار، المرجع السابق، ص - 152
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إبرام عقد الإعتماد الإيجاري بفترة وجيزة على إعتبار أن الأصل لا يكون قد إستهلك بصورة 

153.كبيرة فيكون عائد بيعه مرتفعاً

ا يترتب عليه و هذا خلافا للقواعد العامة في عقد الإيجار الذي لا ينتهي بموت المستأجر مم   

المضي في تنفيذ العقد مع ورثة المستأجر،فإن ترك الأمر للقواعد العامة معناه المؤجر يستمر 

في تنفيذ العقد مع الورثة و هؤلاء لا تتوافر فيهم عنصر الثقة الذي كانت توليه لشخص 

أمين على المستأجر لكن تفادياً لهذا الوضع يفرض المؤجر التمويلي على المستأجر إبرام عقد ت

فمبلغ التعويض الذي تتعهد به شركة التأمين  حياته لمصلحته أين يتم تحديد المؤجر كمستفيد،

و هكذا . 154دفعه عند وفاة المستأجر يجب أن لا يقل عن ثمن شراء الأصل أو تكلفة بناءه

155.بسبب الوفاة يتأكد المؤجر التمويلي من تفادي أي خسارة يمكن أن تحدث عند إنتهاء العقد

ستأجر من الأشخاص الإعتبارية كإحدى الشركات،فمن المحتمل أن مو أما إذا كان ال

تتعرض الشركة للتصفية،و لذلك فإن المؤجر يحتاط لمثل هذه الحالات بالإتفاق على جعل مدة 

فإذا تعرضت هذه الأخيرة للتصفية  عقد الإعتماد الإيجاري مقاربة لمدة عقد الشركة المستأجرة،

ن يلحق المؤجر خسائر فادحة على إعتبار أنها قد تكون قد إستردت جزءاً كبيراً من فإنه ل

156.إستثمارها بواسطة الأقساط الدورية التي إستلمتها طوال مدة عقد الإعتماد الإيجاري

إن هلاك الأموال المؤجرة بفعل القوة القاهرة أو بسبب لا يد  :التأمين على الأصل- ب

المالك و يترتب على ذلك فسخ العقد و هذا في حالة ما إذا كان الهلاك للمستأجر فيه يتحمله 

كان جزئياً و أصبحت العين المؤجرة لا تصلح للغرض، للمستأجر إنقاص بدل  كليا،أما إذا

157.العقد و هذا طبقاً للقواعد العامة   فسخ  أوالإيجار 

  121السابق، ص ضياء محيرز، المرجع -153
  166،167:حمزي براهيم،المرجع السابق، ص ص154
  112بخيت عيسى،المرجع السابق، ص - 155
  122ضياء محيرز،المرجع السابق، ص - 156
إذا هلكت العين المؤجرة أثناء مدة الإيجار هلاكا كليا :" القانون المدني على ما يليمن  481المادة حيث نصت - 157

  .يفسخ الإيجار بحكم القانون
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الهلاك و  التمويلي أما في عقد الإعتماد الإيجاري يمكن أن يقع الإتفاق على تحمل المستأجر   

09.158-96من الأمر  34لو حدث بسبب أجنبي و هذا ما تنص عليه المادة 

فيعد إلتزام المستأجر بتأمين الأصل المؤجر ضمانة للمؤجر ضمن خطر الإتلاف الكلي أو    

و الهلاك أياً كان سببه،إلا إذا كان السبب يرجع إلى المؤجر  الجزئي و أيضا ضد السرقة

،وهذا ما يميز عقد الإعتماد الإيجاري عن عقد الإيجار العادي ،فهذا التأمين يمكن المؤجر من 

الحصول على القيمة الإيجارية للمدة المتبقية أو الثمن المحدد بالعقد لبيع الأصل المؤجر في 

ر الحق في مبلغ التأمين الذي تدفعه شركة التأمين على أساس للمؤج .نهاية مدة الإيجار

يقوم بإكتتاب لدى شركة التأمين لصالح المؤجر  التمويلي الإشتراط لمصلحة الغير ،فالمستأجر

بإشتراط ذلك صراحة في وثيقة التأمين أي تقرير حق مباشر من العقد دون أن يكون طرفا فيه 

.159

    المطلب الثاني 

  المؤجر بالمحافظة على الأصل التمويلي المستأجرإلتزام 

يلتزم المستأجر بموجب عقد  الإعتماد الإيجاري بالمحافظة على الأصل محل العقد ،فيجب 

عليه إستعمال الأصل إستعمالا عاديا و وفق الغرض المعد له أو على النحو المتفق عليه في 

ة الضرورية التي تدخل ضمن التزامات العقد ،كما يجب على المستأجر القيام بأعمال الصيان

.مين على الأصل لمصلحته للقواعد العامة بالإضافة إلى التأالمالك طبقا 

إذا كان هلااك العين المؤجرة جزئيا، أو إذا أصبحت في حالة لا تصلح للإستعمال الذي أعدت من أجله أو نقص هذا 

الإستعمال نقصا معتبرا و لم يكن ذلك بفصل المستأجر، يجوز لهذا الأخير إذا لم يقم المؤجر في الوقت المناسب برد 

  ."لب حسب الحالة، إما إنقاص بدل الإيجار أو فسخ الإيجارالعين المؤجر إلى الحالة التي كانت عليها، أن يطا
يمكن أن يضع عقد الإعتماد الإيجاري أيضا على عاتق :" على أنه 09- 96من الأمر رقم  34تنص المادة  -158

المستأجر إلتزام تأمين الأصل المؤجر على حسابه ضد مخاطر الإتلاف الكلي أو الجزئي و التي تحد أو تمنع 

."المتفق عليهالإستعمال 
159

.من القانون المدني الجزائري 116أنظر في ذلك المادة -
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  الإلتزام بإستعمال الأصل إستعمالا عاديا و شخصيا :الفرع الأول 

حسب ما هو مقرر للقواعد العامة في عقد الإيجار إذ يلتزم المستأجر ببذل عناية الرجل 

  .إستعمال العين المؤجر أي إستعماله في الوجه المخصص له في 160العادي

هذا الحكم بالنسبة لقد الإعتماد الإيجاري ،فالمستأجر ملزم بإتخاذ كافة التدابير لا يختلف و    

الازمة لإستعمال الأصل إستعمالا عاديا و المحافظة عليه صالحا للإسعمال في الوجه 

بالنسبة للأصول الغير  09-96من الأمر  39/4م هذا ما نصت عليه المادة  .المخصص له

و في سبيل تأكد المؤجر التمويلي من مدى إحترام المستأجر لإلتزامه بإستعمال ، 161منقولة

الأصل إستعمالا عادياً و شخصياً،يجوز للمؤجر إرسال من تحدده من أشخاص لمراقبة 

  .من مدة عقد الإعتماد الإيجاريإستعمال المستأجر للأصل في أي وقت 

إلا أن هذه المراقبة تتقيد بجملة من الشروط،فلا يمكن في أي حال أن تؤدي إلى كشف    

  أسرار المستأجر التجارية،كما لا يجوز أن تعرقل العمل في داخل مشروع المستأجر إضافة 

من حيث وجوب التقيد  إلى ما يقيده القانون من قيام مأموري الضبط القضائي في تأدية مهامهم

162.بمواقيت العمل،و حضور المستأجر أو من ينوب عنه

و هذا ما ورد في نص المادة :إلتزام المستاجر التمويلي بإستعمال الأصل إستعمالا عاديا-أولا

.163من نفس الأمر بالنسبة للأصول المنقولة  35

تنص  164نقولة في فقرتها الثانيةممن إتفاقية بنك البركة للأصول ال 8أيضا المادة  كما نجد  

على أن العميل ملزم خلال مدة سريان العقد بإستعمال الأصول المنقولة طبقاً للغاية التي 

  .أستأجرت من أجلها و الحفاظ عليها بحرص الرجل المحترف

ن المؤجرة و أن يحافظ عليها مثلما عييجب على المستأجر أن يعتني بال:"ق م ج من  495حيث نصت المادة -160

  .           يبذله الرجل العادي

  "الا عاديااشئ عن إستعماله إستعمو هو مسؤول عما يلحق العين أثناء إنتفاعه بها من فساد أو هلاك غير ن         
161

الإلتزام بإستعمال الأصل المؤجر حسب ما وقع الإتفاق عليه أو بطريقة مطابقة لغرضه، و ذلك :..التي جاء فيها-

  ..."في حالة سكوت عقد الإعتماد الإيجاري عن الموضوع
  111بن الشيخ هشام،المرجع السابق،ص - 162
يلتزم المستأجر، خلال مدة الإنتفاع بالأصل المؤجر، بإستعمال هذا الأصل حسب :" حيث تنص على أنه - 163

."الإستعمال المتفق عليه و أن يحافظ عليه مثلما يفعله رب الأسرة الحريص



خصوصیة إلتزامات المستأجر التمویلي في القانون الجزائري          الفصل الثاني        

57

و كما أكدت محكمة النقض الفرنسية هذا الإلتزام في كثير من قرارتها مصرحة بأن    

  . إستعمال الأصل المؤجر وفق لما اتفق عليه ملزم ب المستأجر

أساء إستعمال الشيء المؤجر   ويقع على عاتق المؤجر عبئ إقامة الدليل على أن المستأجر   

  .أو أنه قصر في بذل العناية المعتاد في إستعمال العين المؤجرة 

165:و ما تتضمنه عقود التأجير التمويلي عادة من شروط في هذا الشأن ما يلي 

إلتزام المستأجر بالتعليمات التي يمد بها المورد أو الصانع عن كيفية الإستعمال و  -

  .  التركيب و الصيانة

  .إلتزام المستأجر بإستعمال الأصل المؤجر للغرض المعد له -   

  ...إلتزام بحفظ المعدات في ظروف تقنية ملائمة للإستعمال -   

و بالتالي نخلص إلى القول بأن إلتزام المؤجر بالحفاظ على الأصل هو إلتزام مشدد يتطلب  

تطبيقاً لذلك يفرض العقد على المستأجر وضع المنقول .  166بذل أقصى العناية من المستأجر

يز إذا كان الأصل منقول فعليه تثبيته في يوعليه يجب التم.في موقع يضمن حسن إستعماله

كان آخر إلا بعد إخطار ففي هذه الحالة لا يحق للمستأجر نقله إلى م ص له،خصمالموقع ال

و في حالة ما إذا كان الأصل عقارا يحضر عليه وضع مواد قد تضر بالعقار مثل المؤجر له  

بالإضافة إلى  المواد المتفجرة أو المواد القابلة للإلتهاب أو التي تكون خطيرة تهدد الأصل،

.  أي تغيير للأصل المؤجر أو تجهيزه دون إذن المؤجر إلتزامه بعدم إحداث

عقد الإعتماد الإيجاري :التمويلي بإستعمال الأصل إستعمالا شخصياإلتزام المستأجر - ثانيا

بنفسه و ذلك بمنعه من التنازل عن الأصل يلزم  المستأجر التمويلي بإستعمال الأصل المؤجر 

   . المؤجر للغير و كذا منعه من إعادة التأجير

  ).1(أنظر الملحق رقم  - 164
  200و  198المرجع السابق، ص صخر أحمد الصخاونة، - 165
  129خدروش الدراجي،المرجع السابق،ص  - 166



خصوصیة إلتزامات المستأجر التمویلي في القانون الجزائري          الفصل الثاني        

58

 إلتزام المستأجر التمويلي بعدم التنازل عن الإنتفاع و الإستعمال- أ

المستأجر بعدم التنازل عن حقه في الإنتفاع و الإستعمال طبقا للقواعد العامة لا يجوز يلتزم 

قه في الإيجار أو يجري إيجاراً من الباطن دون موافقة المؤجر للمستأجر أن يتنازل عن ح

من  )معدلة( 505هذا ما نصت عليه المادة .كتابياً ما لم يوجد نص قانوني يقضي بخلاف ذلك

.167القانون المدني الجزائري

فالمؤجر التمويلي لا يوافق على  أما في إيطار عقد الإعتماد الإيجاري و لخصوصيته،     

   ملائمته  المستأجر التمويلي إلا بعد فحص الطلب المقدم من المستأجر وبعد تأكده منتمويل 

. و بخصوص إلتزامه الأساسي وهو الإلتزام بدفع الأجرة و قدرته المالية على الوفاء بإلتزامه،

فعلى هذا الأساس فالمؤجر لا يسمح للمستأجر بالتنازل عن الإيجار إلا إذا كان 

168.العقد مؤسس على الإعتبار الشخصي بموافقته،بإعتبار

و لا يعطي المؤجر هذه الموافقة إلا  .09169 -96من الأمر  39/11أكدته المادة  و هذا ما

170.بعد دراسة وضع الغير المراد التنازل له

  إلتزام المستأجر التمويلي بعدم إعادة تأجر الأصل المؤجر-ب

من خلال ما سبق الإشارة  بعدم إعادة التأجيرالإلتزام ) المستأجر التمويلي(و أيضا عليه    

،لا يجوز للمستأجر التأجير من )ق م ج )معدلة(505 المادة(إليه حسب القواعد العامة 

،و 171على كل ما إستأجره أو بعضه دون موافقة صريحة من المؤجر)الإيجار الفرعي(الباطن

وفي حالة  .تماد الإيجاريعقد الإعب المتعلق 09-96من الأمر 39/11المادة  ورد فيهذا ما 

لا يجوز للمستأجر أن يتنازل عن حقه في الإيجار أو :"من القانون المدني على أنه) معدلة( 505تنص المادة -167

  ."  يجري إيجارا من الباطن دون موافقة المؤجر كتابا ما لم يوجد نص قانوني يقضي بخلاف ذلك
  120بخيت عيسى،المرجع السابق، ص - 168
الإلتزام بعدم التنازل عن حقه في الإنتفاع و عدم إعادة :"...|على أنه 09-96من الأمر  39/11تنص المادة  -169

  ..."تأجير الأصل المؤجر دون موافقة صريحة من المؤجر
  662السنهوري عبد الرزاق،المرجع السابق، ص - 170
  )1(من الملحق رقم  13/2المادة  أنظر- 171
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ما إذا تمت الموافقة فيترتب عليها إحلال المستأجر الجديد محل المستأجر الأول،في جميع 

172.الحقوق و الإلتزامات بمقتضى العقد الأول

لا يجوز للمستأجر الفرعي أن يحتج "من ق م ج فإنه  2/ 507فمن خلال نص الملدة 

الأجرة إلى المستأجر الأصلي إلا إذا تم ذلك بعد الإنذار طبقاً إتجاه المؤجر مما سبقه من 

فمن خلال المادة نستنتج أن  ".للعرف أو الإتفاق الثابت أو المبرم وقت إنعقاد الإيجار الفرعي

إلتزامات المستأجر الجديد تسري أو تبدأ تجاه المؤجر بعد الموافقة،فلا يجوز له أن يتمسك 

.الأجرةتجاه المؤجر مما سبقه من 

  الفرع الثاني

بصيانة الأصل المؤجر التمويلي إلتزام المستأجر

كما رأينا سابقا هناك نوعان من الصيانة،الأول تتمثل في الصيانة التأجيرية فهي أعمال       

بسيطة تقع على عاتق المستأجر و الثانية تسمى الصيانة الضرورية فهذه تقع على عاتق 

أما في عقد الإعتماد الإيجاري فالمستأجر ملزم .المؤجر فهذا وفقا لقواعد الإيجار العادي

عكس المستأجر العادي الذي لا يلتزم إلا بالصيانة التأجيرية،بإعتبار أحكام الإلتزام  بكلتيهما

و هذا ما  ،جر أن يضع هذا الإلتزام على عاتق المستأجرؤبالصيانة أحكام تكميلية يجوز للم

  .  09- 96رقم من الأمر 39/6174و  33173نصت عليه المادة 

مالكا للأصل طوال مدة  يعد من الناحية الإقتصادية )المؤجر التمويلي( لأنه    

و  التمويلي الإيجار،ومن الناحية العملية عادة ما يدرج شرط في العقد يقضي بإلتزام المستأجر

على نفقته بإبرام عقد صيانة الأصل مع المورد و ذلك بالإستعانة بتجربة و خبرة هذا الأخير 

175.أثناء قيامه بالصيانة

  217صخر أحمد الصخاونة،المرجع السابق، ص - 172
و صيانته في حالة ... يمكن أن يضع العقد على عاتق المستأجر:" على أنه 09-96من الأمر  33تنص المادة  - 173

...".إعتماد إيجاري للأصول المنقولة

ت الإيجارية المحددة من قبل التشريع و التنظيم و القواعد الإلتزام بالقيام بالترميما:"...إذ نصت على أنه -174

  ...".المتعلقة بالملكية المشتركة و العرف
175- CHANTAL Burunau, Le crédit-bail mobilier : ( la location de langue durée et la location avec option

d’achat), Banque éditeur,Paris,1999,p 147
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يز بين الترميمات التأجيرية و الترميمات الضرورية التي تقع على عاتق فالمشرع لم يم

إذ يعفى هذا الأخير من الإلتزام بالصيانة الضرورية و تفرض القيام بها على  التمويلي المؤجر

،إذ يلتزم وحده بالصيانة و ذلك بدفع جميع مصاريف الإصلاح و التمويلي عاتق المستأجر

176.نت أم كبيرةالترميم اللازمة صغيرة كا

حر في إصلاح العين المؤجرة بإعتباره أن المؤجر إذ  شرعو هذا ما يؤكد تعسف الم

مالكها عكس المستأجر فلا يجوز له الإخلال بإلتزامه بالصيانة أو الإفلات منه و إلا ثارت 

  .مسؤوليته ووقع عليه الجزاء

فيكون كل ترميم يقوم به المستأجر سواءاً بتبديل بعض أجزاء أو إضافة قطع غيار     

لمنقول موضوع التأجير مملوكة بصفة تلقائية للمؤجر دون أن يكون حق للمستفيد في 

إستردادها،و كل هذا حرصا من شركة الإعتماد الإيجاري على بقاء العين المؤجرة صالحة 

177.دادها لهالإعادة إستئجاره عند إستر

  الفرع الثالث

  بالتأمين على الأصل المؤجر إلتزام المستأجر التمويلي

مرتبطة أساسا بفكرة هلاك الأصل المؤجر سواء منقول أو عقار ،و بغض ، 178فكرة التأمين

النظر عما إذا كان طبيعة الهلاك جزئيا كان أو كليا ،و بغض النظر عن المتسبب فيه هل هو 

ر أم السبب الأجنبي ،ذلك أن التأمين يهدف إلى ضمان إستفاء المؤجر حقه من المستأج

  .التعويض الذي تدفعه شركات التأمين لتفادي مخاطر الهلاك أو التلف 

وفقاً للقواعد العامة  :بالتأمين على الأصل التمويلي مضمون  إلتزام المستأجر-أولا          

فإذا هلكت الأموال المؤجرة بفعل قوة قاهرة أو بفعل لا يد للمستأجر فيه،فإن تبعة الهلاك تعود 

القانون ألزم المؤجر ف). ق م 481المادة (على مالكها القانوني،فيترتب على ذلك فسخ العقد 

176 -PASCAL PHILIPPOSSIAN,op.cit,p.33,34
  415هاني محمد دويدار،المرجع السابق، ص - 177
التأمين عبارة عن عقد يلتزم به المؤمن أن  يؤدي إلى  المؤمن له أو إلى المسفيد الذي إشترط لصالحه مبلغا من -178

     المال أو إيراد مرتبا أو أي عوض مالي آخر في حالة وقوع الحادث المؤمن ضده أو تحقق الخطر المبين في العقد 

  .مؤمن له للمؤمنو ذلك مقابل مبلغ محدد أو أقساط دورية يؤديها ال
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لكن عقد الإعتماد  ،بالإصلاح و الترميم لتمكين المستأجر من الإنتفاع بالأصل المؤجرة

الإيجاري يتميز عن عقد الإيجار العادي في كون المؤجر ملزم بالقيام بجميع الترميمات 

المشرع أعفى ذمة المؤجر و حمل المستأجر كافة المخاطر المتعلقة بالمأجور  في حينالكبرى،

و ذلك . ،بالتالي فعقد الإعتماد الإيجاري يفرض على المستأجر التأمين على الأصل المؤجر

طوال مدة العقد و به يتحمل جميع تبعات تلف أو هلاك الأصل سواءا كان الهلاك كليا أو 

و لا يتفادى المستأجر هذه ) .09-96رقم من الأمر 181 39/8و 180 34المادة (179جزئيا 

.182المسؤولية إلا في الحالة التي يرجع فيها الهلاك إلى خطأ المؤجر

القيام به على نفقة   يمكن للمؤجر) التأمين(فإذا أخل المستأجر بهذا الإلتزام       

المستأجر،فللمؤجر الحق في مطالبة المستأجر بأقساط التأمين التي دفعها لشركة التأمين،حيث 

تملك شركة الإعتماد الإيجاري أجهزة خاصة بها للتأمين تجنباً لإخلال المستأجر بإلتزامه 

فهذه الشركات تقوم فقط بالتأمين على الأشياء التي تؤجرها،فتكون إذن شركة . 183بالتأمين

184.الإعتماد الإيجاري هي المستفيد،بينما المستأجر ملزم بدفع جميع أقساط الأجرة

لشركة الإعتماد الإيجاري أن تقوم برفع أقساط الأجرة بزيادة العبئ المالي للتأمين فتقوم     

بتخيير المستأجر بين دفع هذه الزيادة أو إبرام عقد تأمين لدى إحدى شركة التأمين،و في حالة 

 إختيار المستأجر إبرام عقد تأمين جديد عليه الحصول على موافقة المؤجر حيث تغطي وثيقة

185.التأمين الجديدة جميع المخاطر التي تغطيها الوثيقة الصادرة عن المؤجر

  203صخر أحمد الصخاونة، المرجع السابق، ص - 179
يمكن أن يضع عقد الإعتماد الإيجاري أيضا على عاتق المستأجر إلتزام تأمين الأصل :" التي جاءت فيها ما يلي - 180

  ."المؤجر على حسابه، ضد مخاطر الإتلاف الكلي أو الجزئي و التي تحد أو تمنع الإستعمال المتفق عليه
الإلتزام بضمان المؤجر ضد مخاطر الحريق و التكفل بالخسائر التي تلحق الأصل :"... تنص على ما يلي  - 181

   ...". المؤجر و التأمين ضد مثل هذه المخاطر
،الإعتماد للأصول غير المنقولة، مذكرة لنيل شهادة الماجستر في الحقوق في إيطار مدرسة أيت ساحد كهينة- 182

  103، ص 2004قانون الأعمال، كلية الحقوق، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، الدكتورا، فرع 
  418هاني محمد دويدار،المرجع السابق،ص - 183
205صخر أحمد الصخاونة، المرجع نفسه،ص - 184

185 - CREMIEUX Israel Daniéle ,op. cit, P55
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وهذا التأمين جاء للتخفيف من الآثار المترتبة عن هلاك الأصل،فآثار الهلاك تختلف    

  . بإختلاف الأصل المؤجر سواءاً كان منقول أو عقار

ن مبلغ التعويض الذي تلتزم به إ : إستحقاق التعويض في حالة هلاك الأصل المؤجر: ثانيا   

شركة التأمين يفترض فيه إستحقاق التعويض،أي أن يكون الهلاك راجع إلى أحد الأسباب التي 

تغطيها وثيقة التأمين،أما في حالة عدم إستتحقاق مبلغ التعويض لأي سبب من الأسباب سواءا 

و ذلك .الحالة التي كان عليها كان الهلاك كليا أو جزئياً،يلزم المستفيد بإعادة الأصل إلى إلى

بإزالة ما أصابه من خلل فالمؤجر هو الذي يبقض هذه التعويضات هذا ما نصت عليه المادة 

و الأكثر من ذلك أنه في حالة الهلاك الكلي فإن المستأجر .186 09- 96من الأمر رقم  26

تالي يكون المؤجر قد يبقى ملزما بدفعه الأقساط المتبقية للأصل التي لم يغطيها التأمين،و بال

187.أثري على حساب المستأجر

.هنا نميز بين هلاك المنقول و هلاك العقارو  :حالة الهلاك الكلي:أ    

في حالة هلاك المنقول هلاكا كليا يفسخ عقد التأجير التمويلي من تلقاء نفسه بالتالي يزول 

شركة التأمين بالوفاء بمبلغ إلتزام المستأجر برد الأصل المنقول للمؤجر التمويلي،و تقوم 

188.التعويض مباشرة للمؤجر التمويلي

أما في حالة العقار هلاكا كليا فالمستأجر ملزم بإعادة بناء العقار، و يبقى العقد ساري المفعول 

يتحمل  يتم تخصيص مبلغ التعويض الذي تدفعه شركة التأمين لإعادة بناء هذا العقار 

.189ه مبلغ التعويضالمستأجر كل عبئ مالي لا يغطي

،يكون المؤجر وحده مؤهلا لقبض في حالة ضياع جزئي أو كلي للأصل المؤجر :"التي تنص على ما يلي - 186

التعويضات الخاصة بتامين الأصل المؤجر بغض النظر عن تكفل المستأجر بأقساط التأمين المكتتبة و دون الحاجة 

."إلى تفويض خاص لهذا الغرض 
  280عليان عدة، المرجع السابق، ص - 187
  420هاني محمد دويدار، المرجع السابق، ص - 188
أعمال ،"دور القوالب العقدية المختلفة في تعزيز مركز المؤجر في عملية الإيجار التمويلي" بن عزوز ربيعة،-189

، كلية الحقوق، جامعة عبد الرحمان ميرة، الوطنيالوطني حول عقود الأعمال و دورها في تطوير الإقتصاد  الملتقى

  300،301ص  ص، 2012ماي  17- 16بجاية، يومي 
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09.190-96من الأمر  41ذلك وفقا لنص المادة 

فهنا لا مجال للتمييز فيما إذا كان الأصل المؤجر منقولا أو  :حالة الهلاك الجزئي-ب

بإعادة الأصل إلى حالته الأولى و ذلك  التمويلي عقارا،فأحكامها واحدة حيث يلتزم المستأجر

على نفقته،و طالما كانت الغاية من وراء إكتتاب التأمين هي الحفاظ على صلاحية الأصل 

إذا ما بادر إلى إصلاح هذا الأصل فإن العدالة العقدية تقضي  التمويلي المؤجر فإن المستأجر

يضات التي يقبضها المؤجر من أن يسترجع المبلغ الذي أنفقه لأجل هذا الإصلاح من التعو

191.شركة التأمين

يمكن الأطراف المعنية بعقد الإعتماد الإيجاري للأصول غير المنقولة أن تتفق كذلك :"التي ورد فيها ما يلي -190

على أن يتكفل المستأجر بمصاريف تأمين الأصل المؤجر، و في حالة وقوع ضرر، يدفع تعويض التأمين مباشرة إلى 

، دون أن يعفي ذلك المستأجر المؤجر تصفية للإيجارات المستحقة أو التي ستستحق و للقيمة المتبقية للأصل المؤجر

  ."من إلتزامه بدفع كل إيجار، بالإضافة إلى القيمة المتبقية و التي لم يغطّها تعويض التأمين
  208صخر أحمد الصخاونة، المرجع السابق، ص - 191



خصوصیة إلتزامات المستأجر التمویلي في القانون الجزائري          الفصل الثاني        

64

  المبحث الثاني

  رد الأصل المؤجر قيام المسؤولية المدنية للمستأجر التمويلي و

يتنازل عن إلتزاماته للمستأجر التمويلي و ذلك  التمويلي  خلافا للقواعد العامة فإن المؤجر

بداية بتنازله عن إختيار البائع و إختيار الأصول ثم تنازله عن تسلم الأصول من البائع و كذلك 

إعفاء نفسه من الإلتزام بالضمان و الصيانة و التأمين، و هذا ليس لمصلحة المستأجر إنما 

و ذلك بإمكانية  09-96 رقم يه أحكام الأمرإل لإعفاء نفسه من المسؤولية و هذا ما تطرقت

من الأمر السالف الذكر هذا من  17/2إعفاء المؤجر من المسؤولية و أكدت على ذلك المادة 

جهة و من جهة أخرى فهو ملزم برد الأصول عند نهاية العقد و هذا في حالة أن المستأجر لم 

    ). العقد(يرغب في إعمال حقه في الشراء أو التجديد

  المطلب الأول

  قيام المسؤلية المدنية للمستأجر التمويلي

الناجمة عن المأجور و  192يتحمل المستأجر بموجب عقد التأجير التمويلي المسؤولية المدنية

،أما الفقرة  09-96 رقم من الأمر 17/3التي تصيب الغير و هو ما نصت عليه المادة 

¡193الإلتزامات الملقات على صاحب الملكيةفقد نصت على إمكانية إعفاء المؤجر من  الرابعة

المدنية التي يمكن للمستأجر أن يتحملها تكون عن الأضرار التي تصيب الغير و  فالمسؤولية

194 09- 96الأمر رقم  من 19 في المادةثم أعاد تأكيد ذلك .الناجمة عن الشيء المؤجر

ميل المستأجر المسؤولية المدنية مما يجوز الإتفاق عليه أي ليس من معتبرا الإتفاق على تح

.النظام العام 

  ).1أنظر الملحق رقم (من إتفاقية بنك البركة للأصول المنقولة  11المادة - 192
في عدم الإلتزام بكل ما يتعلق بإنتفاع المستفيد بالأصل المؤجر فإنه من باب أولى  يتخوففالمؤجر التمويلي - 193

يسعى إلى البقاء بعيدا عن كل مسؤولية يمكن أن تنشأ عن هذا الإنتفاع  و هدفه في ذلك أن يزيد من نطاق الإلتزامات 

  .من الأضرارالمفروضة على المستفيد و إعتباره مسؤولا عن كل ما ينشأ عن إنتفاعه بالأصل 
يستفيد المؤجر كل الحقوق القانونية المرتبطة بحق الملكية و يقوم بكل الإلتزامات :"...أنه التي تنص على- 194

القانونية الملقاة على عاتق صاحب الملكية وفقا للشروط و الحدود الواردة في عقد الإعتماد الإيجاري، لا سيما تلك 

  ."المنشئة للبنود التي تعفي صاحب الملكية من المسؤولية المدنية
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و مسؤولية المستأجر في عقد الإعتماد الإيجاري تقوم على فرضين ، الفرض الأول إذا كان 

الأصل المستأجر بناء و الثانية إذا كان هذا الأصل عبارة عن أشياء و خاصة إذا كانت تتطلب 

  .عناية خاصة 

  :عن تهدم البناء  المستأجر التمويلي مسؤولية: الفرع الأول 

أن يكون إنهدام البناء هو السبب سواء كان  195القانون المدنيمن  3و 140/2تشترط المادة 

الإنهدام  كليا أو جزئيا ،فمسؤولية ملك البناء في القانون المدني الجزائري تنهض إذا أثبت 

المضرور أن الضرر يرجع إلى نقص في الصيانة أو إلى قدم في البناء أو عيب فيه ،فالمشرع 

الفرنسي في إقامة  القانون المدني 1386الجزائري حذا حذو المشرع الفرنسي في المادة 

في إقامة المسؤولية  177/1 المادةالمسؤولية على عاتق المالك و خالف المشرع المصري في 

196. على عاتق الحارس

لبناء هو المسؤول عن الأضرار التي اأن مالك  فيحيث نلاحظ إرتباط المسؤولية بالملكية 

فالمالك يتحمل مسؤولية هذه الأصل بمجرد أنه مالك البناء لا  لحقت الغير بسبب إنهدام البناء،

و من ثم لا يهم إذا كان هو الذي يشغل هذا البناء شخصيا أو كان ينتفع به الغير على    غير 

. وجه الإيجار أو بمقتضى حق الإنتفاع أو حق الإستعمال أو حق الإرتفاق

نلاحظ أنه قد قلب  ،96/09 رقم الأمرمن  17أما في عقد الإعتماد الإيجاري  من خلال م 

هذه القواعد العامة ، حيث أصبح المستأجر هو الملزم بالمسؤولية المدنية الناشئة عن الأصل و 

ذلك بإدراج شرط في العقد يقضي إعفائه من هذه المسؤولية و نقل حراسة هذا العقار إلى 

197.و بالتالي تترتب مسؤولية هذا الأخير    المستأجر

مالك البناء مسؤول عما يحدثه إنهدام البناء من ضرر و لو كان إنهداما جزئيا، ما لم يثبت :"...تنص على ما يلي- 195

  .أن الحادث لا يرجع سببه إلى إهمال في الصيانة، أو قدم في البناء، أو عيب فيه

لتدابير الضرورية للوقاية من و يجوز لمن كان مهددا بضرر يصيبه من البناء أن يطالب المالك بإتخاذ ما يلزم من ا

  ."الخطر فإن لم يقم المالك بذلك، جاز الحصول على إذن من المحكمة في إتخاذ هذه التدابير على حسابه
  117و 116  بخيت عيسى،المرجع السابق، ص ص- 196
  210صخر أحمد الصخاونة، المرجع السابق، ص - 197
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  :عن تهدم البناء  المستأجر التمويلي شروط مسؤولية:  أولا

  :تقوم المسؤولية عن تهدم البناء على شرطين      

جعل القانون الجزائري الشخص المسؤول عما يحدثه تهدم البناء من ضرر  :ملكية البناء-أ

البناء بين للغير هو المالك ،و هو ما أخذ به المشرع الفرنسي،من هنا يسأل المالك و لو كان 

يدي المستأجر، كما تنهض مسؤولية المالك وقت تهدمه و لو كان البناء تحت حراسة  شخص 

.و للمالك الرجوع على من كان البناء تحت حراسته   آخر

و بتطبيق هذا على عقد الإعتماد الإيجاري يكون للغير الذي لحقه ضرر من تهدم العقار       

المؤجر التمويلي ،ذلك بوصفه مالكا لهذا البناء و لا يستطيع فيتحمل المسؤولية  المؤجر،

المؤجر دفع هذه المسؤولية بإقامة دليل على نقل حراسة العقار إلى المستأجر المستفيد و لهذا 

تعمد شركات التأجير التمويلي للتخلص من تحمل هذه المسؤولية بإدراج شرط في عقودها 

198.الأضرار التي تنشأ عن تهدم الكلي أو الجزئي يقضي بمسؤولية المستأجر المستفيد عن

يشترط لقيام مسؤولية مالك البناء أن يحدث الضرر عن تهدم البناء سواءاً كان : تهدم البناء-ب

التهدم كلياً أو جزئيا،ذلك بإنفصاله عن الأرض أو سقوط جزء منه،فالحريق لا يعتبر تهدم حتى 

و كذلك لو سقط شيء من نافذة منزل على أحد ).الحريق(و لو إنهدم جزء من البناء بسببه

المارة و أصابه  ضرر و لم يكن هذا السقوط بسبب الإنهيار ففي هذه الحالة فلا نطبق أحكام 

 القانون المدنيمن  138 ادةمالو إنما نطبق أحكام  السالفة الذكر من ق م ج 140المادة

.200المتعلقة بالمسؤولية عن الأشياء غير الحية199

  117و  116عيسى بخيت المرجع السابق، ص - 198
كل من تولى حراسة شيء و كانت له قدرة الإستعمال و التسيير، و الرقابة، يعتبر مسؤولا عن :"على أنهتنص - 199

  .الضرر الذي يحدثه ذلك الشيء

و يعفى من هذه المسؤولية الحارس للشيء إذا أثبت أن ذلك الضرر حدث بسبب لم يكن يتوقعه مثل عمل     

  ."أو القوة القاهرةالضحية، أو عمل الغير، أو الحالة الطارئة، 
117ص  ،نفسهعيسى بخيت، المرجع - 200
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تقوم مسؤولية الحارس على أساس الخطأ المفترض أي أنه  :أساس هذه المسؤولية - ثانيا   

لا يستطيع إثبات العكس و حتى يستطيع دفع المسؤولية عنه عليه إثبات إنقطاع الرابطة السببية 

.201أن الضرر كان بسبب أجنبي لا يد له فيه كالقوة القاهرة

فيفترض إذا أحدث التهدم ضررا في الصيانة أو بسبب ففي حالة تهدم البناء كليا أو جزئيا 

عيب في تشيده و ينفي المسؤولية المالك بإثبات أن التهدم لا يعود إلى أحد هذه العيوب الثلاثة 

و أما إذا عجز عن الإثبات افترضت مسؤوليته افتراضا لا تقبل العكس و لا يدحضه إلا 

202.ين التهدم و الضرر السبب الأجنبي أو أن ينفي العلاقة السببية ب

  .فالمستأجر يسأل عن تهدم البناء إذا أثبت تعديه أو تقصيره في واجب العناية و الصيانة 

   مسؤولية عن حراسة الأشياء :الفرع الثاني 

 القانون المدنيمن  138م اليمكن مسائلة المستأجر على أساس حراسة الأشياء  حسب  

بإعتباره المستفيد الذي يشغل العين المؤجرة بالتالي يصبح المستأجر مسؤولا   السالفة الذكر

والمشرع الجزائري جعل هذه 203.عن كل ما ينشأ عن الأموال المؤجرة من أضرار 

لكن في عقد الإعتماد  ).المنقولة و الغير المنقولة( المسؤولية لجميع الأصول المؤجرة  

.204له السلطة الفعلية المستقلة على الشيء المؤجرالإيجاري فالمستأجر التمويلي من 

:مسؤولية حارس الأشياء قيام شروط : أولا 

فيما يتعلق بحراسة الشيء نجد أن الحارس هو من كانت له قدرة  :حراسة الشيء- أ  

هي  القانون المدنيمن  138و الأشياء المقصودة في المادة . الإستعمال و التسيير و الرقابة

كل الأشياء غير الحية بإستثناء الحيوانات و البناء فيعتبر شيئاً على سبيل المثال المنقولات 

205.كالسيارات و الآلات الميكانيكية و غيرها من الأشياء

  142خدروش الدراجي،المرجع السابق،ص - 201
  109حوالف عبد الصمد،المرجع السابق، ص - 202

كل من تولى حراسة شيء و كانت له قدرة الإستعمال و :"على أنه:ق م ج من  138تنص المادة - 203

  ..."يحدثه ذلك الشيء التسسير،الرقابة،يعتبر مسؤولا عن الضرر الذي
  .فالمستأجر يحوز السلطة الفعلية في الإستعمال و التسيير و الرقابة للأصل- 204
  329، المرجع السابق، ص ،رايس محمد- 205
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بخصوص هذا الشرط فلتحقق مسؤولية المستأجر في عقد الإعتماد : وقوع الضرر-ب

الشيء،أي من غير المتصور قيام مسؤولية الإيجاري يجب أن يكون الضرر راجعا إلى فعل 

من ق م  138الحارس عن ضرر كان الشيء على غير صلة به،و هذا ما نصت عليه المادة 

كل من تولى حراسة شيء و كانت له قدرة الإستعمال و التسيير و الرقابة يعتبر :"بقولها

  ."مسؤولا عن الضرر الذي يحدثه ذلك الشيء

و إذا ما طبقنا ذلك في عقد الإعتماد الإيجاري لا شك في وجوب  إعتبار المستفيد حارسا     

للأصل المؤجر حيث يتقرر له إستعمال الأصل،فإن كان من المقرر إنتقال الحراسة إلى 

المستأجر ففي إيطار عقد الإعتماد الإيجاري يترتب على ذلك أن يكون المستفيد مسؤولاً عن 

.206ة بالغير بسبب الأصلالأضرار اللاحق

فما دام أنه ليس بوسع أي مستأجر في عقد الإعتماد الإيجاري أن يتوقع مدى المسؤولية    

التي تقع عليه مستقبلا،فإن أهم ضمان يمكن أن يوفره لضحاياه المستقبلين هو إكتتابه لبوليصية 

ى حقه في التعويض لأنه بذلك يتمكن المضرور من الحصول عل التأمين عن مسؤوليته المدنية

  .في جميع الحالات مهما كانت طبيعتها و تعقيداتها

هنا مسؤولية الحارس تقوم على أساس الخطأ المفترض،أي لا  :هذه المسؤليةقيام أساس :ثانيا

عليه إثبات أن الضرر كان ) المستـأجر(يستطيع إثبات العكس،و لدفع المسؤولية عن عاتقه

207.بسبب أجنبي كقوة قاهرة مثلا

 لقيام هذه المسؤولية يكفي للمضرور أن يثبت أن المستأجر هو الحارس لهذه الأشياء و         

208.و بالتالي هذا الأخير لا يمكن أن ينفي المسؤولية  يمكن إلا بإثبات السبب الأجنبي

  )1(من الملحق رقم  12/1أنظر المادة - 206
ل من إتفاقية بنك البركة للأصو 12/2أنظر أيضا المادة .142خدروش الدراجي، المرجع السابق، ص - 207

  ).1الملحق رقم (المنقولة
المنقولة رمن إتفاقية بنك البركة للأصول غي 2و  10/1أنظر المادة - 208
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  انيالمطلب الث                                        

ر في حالة رفضه التجديد أو الشراءرد المستأجر التمويلي للأصل المؤج

 يتمتع المستأجر التمويلي في إيطار عقد الإعتماد الإيجاري عند نهاية المدة المقررة له  

إما أن يقوم : بثلاث خيارات و هذا ما يميزه عن العقود الأخرى و تتمثل هذه الخيارات في

 من الأمر 16نلتمسه في المادة بتجديد العقد أو شراء الأصل المؤجر أو أن يرده، و هذا ما 

و في إيطار  .210الماليما تضمنه عقد الشركة العربية للإيجار  كذا، و09209-96   رقم 

القواعد العامة يجب على المستأجر أن يرد العين المؤجرة عند إنتهاء مدة الإيجار فإذا لم يقم 

، عليه أن يدفع 211قوباتبردها  عد مرتكبا لجريمة خيانة الأمانة النصوص عليها في قانون الع

212.للمؤجر تعويضا بإعتبار القيمة الإيجارية للعين و ما لحق المؤجر من ضرر

يقم بتجديد العقد أو المؤجرة إذا لم  و في عقد الإعتماد الإيجاري يلتزم المستأجر برد الأصل  

على يجب :" 09-96من الأمر 36و هذا ما نصت عليه المادة .لم يقم بشراء الأصل المؤجر

المستأجر،عند إنقضاء مدة الإيجار،في حالة ما لم يقرر حق الخيار بالشراء في التاريخ 

المتفق عليه أو في حالة عدم تجديد الإيجار،أن يرد الأصل المؤجر على حالة إشتغال و 

  ...".إستعمال توافق حالة أصل مماثل و حسب عمره الإقتصادي

عقد الإعتماد الإيجاري و يلجأ المستأجر التمويلي و يعتبر هذا الإلتزام طريق لإنقضاء     

عادة إلى هذا الخيار إذا أصبحت الآلات و المعدات المؤجرة قديمة لا تواكب التطور 

  .التكنولوجي،رغبة منه في الحصول على المعدات الحديثة و المتطورة بدلا منها

  :يمكن المستـأجر، عند إنقضاء فترة الإيجار غير القابلة للإلغاء و بتقدير منه  فقط:"على أنه 16تنص المادة - 209

  .أن يشتري الأصل المؤجر مقابل دفع قيمته المتبقية كما تم تحديدها في العقد إما-          

  .و إما أن يعيد تجديد الإيجار لفترة و مقابل دفع إيجار تتفق عليه الأطراف-          

  ."و إما أن يرد الأصل المؤجر للمؤجر-          
  ).2(من الملحق رقم  8أنظر المادة  - 210
،يتضمن قانون 1966جوان  8مؤرخ في  156-66من الأمر رقم  376عليها المادة  هذه الجريمة نصت-211

  .، معدل و متمم1966-06-11، صادر في 49العقوبات، ج ر ج ج عدد 
.ق م جمن  502المادة أنظر - 212
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و .فالإلتزام بالرد هو إلتزام بتحقيق نتيجة إذ يجب أن يرده إلى حالته الطبيعية و بكل ملحقاته  

السالفة الذكر،و في حالة إمتناعه عن الرد أو رده ناقصا  36هذا ما تم الإشارة إليه في المادة 

.213فمن حق المؤجر المطالبة بالتعويض وفقا للشروط المتفق عليها في العقد

  لأولالفرع ا

  عقد التجديد رد الأصل المؤجر في حالة رفض المستأجر التمويلي 

يستطيع المستأجر الإستمرار في إستعمال الأصل محل العقد و ذلك في حالة ما إذا لم يقم 

من الأمر  16/3المادة (كون بناءا على طلبه في تجديد العقد بمدة أخرى بخيار الشراء، و ي

إعلان رغبته في التجديد و هذا قبل مدة العقد الأصلية فلا ، و يكون هذا من خلال )96-06

يمكن له أن يعتد بالتجديد الضمني، في حين أن هذا التجديد لا يعتبر إمتداد للعقد الأول إذ أن 

الأول ينتهي بإنتهاء المدة المتفق عليها و بعد ذلك ينشأ عقد جديد تكون فيه الأقساط منخفظة 

214.ها في العقد الأولمقارنة بتلك التي كان يدفع

عند نهاية مدة العقد إذا رفض المستأجر التمويلي تجديد العقد عليه أن يقوم برد الأصل محل 

العقد للمؤجر التمويلي وإلا أصبح مرتكبا لجريمة خيانة الأمانة التي ذكرناها سابقا، و يدفع 

    . تعويض عن كل ضرر

  ثانيالفرع ال

Option"لشراء اخيار بقرار الإ رد الأصل المؤجر في حالة عدم  d’achat"

يتميز عقد الإعتماد الإيجاري بأنه من العقود الزمنية و هو مرتبط أساسا بمدة معينة فمن       

بالمال المؤجر إنتفاعا مؤقتا،ثم ينتهي العقد بحلول  التمويلي خلال هذه المدة ينتفع المستأجر

 تاريخ انتهائه محدد مسبقا ،فيكون في يد المستأجر الخيارات الثلاثة و التي من بينها الخيار

مكرس قانونا للمستأجر سواء تعلق الأمر بأصول ) الخيار بالشراء (بالشراء ،فهذا الحق 

.لأصول غير المنقولة المنقولة في عقد الإعتماد الإيجاري أو با

  325و  324 سي يوسف حورية زاهية، المرجع السابق،ص ص- 213
  40بخيت عيسى، المرجع السابق، ص - 214
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من الأمر  11المادة  نصت 215ففي إيطار الأصول المنقولة الموافق للإعتماد الإيجاري المالي

يجب أن يشير عقد الإعتماد الإيجاري للأصول المنقولة الموافق للإعتماد "أنه  09/ 96

و حق الخيار  الإيجاري المالي ، تحت طائلة فقد هذه الصفة ،إلى مدة الإيجار و مبلغ الإيجار

بالشراء الممنوح للمستأجر عند إنتهاء العقد ،و كذا إلى القيمة المتبقية من سعر إقتناء الأصل 

" .المؤجر 

 من الأمر  8أكدته المادة أما في إيطار عقد الإعتماد الإيجاري للأصول غير المنقولة فقد    

في الوقت المحدد  المؤجر كما أن حق الخيار بالشراء يسقط إذا لم يستعمله ،09- 96 رقم 

حفاظا على حق المؤجر في إسترجاع الأصل الذي يكون قد وجد له مصيرا كما سبق ذكره 

216.

و يعتبر هذا الخيار حق مخول قانونا إلى المستأجر و يلتزم بإرسال رسالة مضمونة الوصول 

217.خياريوم على الأقل قبل التاريخ المتفق لممارسة هذا ال 15إلى المؤجر خلال مدة 

و هذا عن حق الخيار بالشراء للمستأجر أما الإلتزام بالإقرار به فقد نصت عليه المادة  

الإلتزام بإقرار حق الخيار بالشراء في التاريخ :"...بقولها   09-96 رقم  من الأمر 39/12

المتفق عليه و إلا سقط حقه في الخيار ، إذا مارس المؤجر حقه في إسترجاع الأصل المؤجر 

..."ي التاريخ المتفق عليه ف

144، 143الدراجي، المرجع السابق، ص ص خدروش - 215
قحموس نوال يامي،عقد الإعتماد الإيجاري في ظل القانون الجزائري، أطروحة لنيل درجة دكتورا في القانون -216

  2012الخاص، كلية الحقوق، جامعة الجزائر،
  188شامبي ليندة، المرجع السابق، ص  - 217
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بالنظر إلى العلاقة القانونية التي تقوم بمقتضى عقد الإعتماد الإيجاري، و إنصراف نية    

المؤجر إلى إستثمار أمواله في عملية التمويل، يترتب على المستأجر إلتزامات كثيرة و ثقيلة، 

و يبدو عدم وجود توازن بين إلتزامات الأطراف و هي . التأجير عن وصفه هذايخرج عقد 

يقع على عاتقه إلتزامات ) المستأجر التمويلي(المؤجر التمويلي  و المستأجر التمويلي و الذي

  :ثقيلة منها

.إرتفاع بدلات الإيجار -

. ضمان الهلاك و التلف الذي يصيب المأجور حتى لو وقع بفعل قوة قاهرة-

.يتحمل إخلال المورد في تنفيذ إلتزاماته المترتبة بمقتضى عقد التوريد -

فكل هذه الإلتزامات تثقل كاهل المستأجر الذي يحتاج فعلا إلى تمويل و يدفعه لعدم التعاقد فهي 

  .عراقيل تحول دون تحقيق الهدف المتوخى من هذا العقد

بكل ما يتعلق بإنتفاع يتعمد عدم الإلتزام ت القانون أعطى له هذه الإمتيازاأما المؤجر التمويلي 

  : المستأجر بالمأجور ،و يبتعد عن أي إلتزام قد يؤدي إلى مسؤوليته من بينها

.إعفاء المؤجر نفسه من أي ضمان -

.تضمين العقد شروطا تعسفية بمقتضى الشرط الجزائي -

كل إخلال ناتج عن فعله  جير ذاته، حيث يتحمل المستأجر التمويليووسيلته في ذلك هو عقد التأ

  .الشخصي، و عن فعل الغير الذين يعملون لديه و عما يلحق الأشياء من ضرر

كل من الطرفين في التصرفات و من المعروف أن التوازن يتم من خلال تقابل إلتزامات 

 إلا أن الأمر في هذا العقد يخرج عن المألوف، لا في القواعد القانونية التي تطبق. القانونية 

عليه فحسب،  و التي لاحظنا أنها في كثير من الأحيان تخرجه عن قالب الإيجار،بل أيضا في 

  .كل ما يتعلق بتوازن إلتزامات الطرفين

فالبرغم من الدور الكبير الذي يلعبه عقد الإعتماد الإيجاري بإعتباره وسيلة من وسائل تمويل 

قها للمستأجر إلا أنه و بفعل ممارسات شركات المشاريع الإستثمارية، و المزايا العديدة التي يحق
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 أبعد من أن يشكل نموذج العقد الذيالإعتماد الإيجاري، و ما وضعته من عقود نموذجية جعلته 

يحقق توازن إلتزامات أطرافه،بل و أصبح نموذجا لإستعلاء المؤجر التمويلي على 

ر مما هو في حاجة إليه ليحفظ الأول الثاني ليفرض عليه من البنود أكثالمستأجر،حيث يستغل 

مستندا في ذلك إلى قوالب القانون الخاص المكملة من جهة و خلو النصوص الخاصة . مصالحه

من المقتضيات التفصيلية للآليات التي تحكم هذا  09-96بعقد الإعتماد الإيجاري لاسيما الأمر 

  .العقد من جهة أخرى تاركا حرية المبادرة لإرادة الأطراف

تج من خلال ما سبق ذكره أن إلتزامات المستأجر التمويلي كثيرة و صارمة نوعا ما و نستن

مقارنة بتلك الملقاة على عاتق المؤجر التمويلي، كما تختلف عن الإلتزامات المعروفة في 

القواعد العامة، و صورة ذلك مثلا تكفل المستأجر بالمصاريف و المخاطر التي قد تحدث 

هذه الإلتزامات غير محدودة،إذ أنه جهة، و من جهة أخرى، تعتبر للأصل المؤجر هذا من 

يمكن إدراج شروط إتفاقية تهدف إما إلى تشييدها أو إنقاصها، و هذا ما يعطي عقد الإعتماد 

    .الإيجاري خصوصيات تجعله مبهم و غريب في منطق التأجير

و لذلك فإنه إن كنا نقر بما يتمتع به عقد الإعتماد الإيجاري من خصوصية تقضي خروج 

يمكن أن يتدخل المشرع ليوازن بين هذه أحكامه عن القواعد العامة للقانون المدني، إلا أنه 

الخصوصية من جهة، و إعادة التوازن في العلاقات بين أطراف العقد من جهة أخرى، و ذلك 

جموعة قواعد آمرة لا يمكن الإتفاق على مخالفتها،و من ذلك إدراج نص من خلال فرض م

يقضي بإمكانية تدخل القاضي لتعديل الشرط الجزائي أو التعويض  09-96خاص في الأمر 

الإتفاقي و جعله متناسبا مع الضرر الحاصل، و كذا النص على إلزام المؤجر التمويلي في حالة 

مؤجر و إعادته إلى حالته الأصلية، أن يرجع له قيمة هذا قيام المستأجر بإصلاح الأصل ال

  .الإصلاح من المبالغ التي تلقاها من شركة التأمين منعا لإثراء المؤجر

نوع من التوازن العقدي و  ليخلق 09-96أن يعيد النظر في الأمر  لذا على المشرع     

     .التي تضمنها العقد السماح للمستأجر باللجوء إلى القضاء بتعديل الشروط التعسفية
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  ملخص باللغة العربية

كقاعدة عامة، بمجرد إبرام العقد يرتّب على أطرافه إلتزامات متقابلة، إلّا أنّه في عقد الإعتماد 

الإيجاري يتميز بخصوصية، كون أن هذه الأخيرة أثّرت على آداءات الأطراف و ذلك بعدم 

  .التّمويلي التّوازن في ترتيب آثاره و التّي تكون مرجحة لصالح المؤجر 

فالقانون سمح و أجاز للمؤجر التّمويلي بإمكانية نقل إلتزاماته الواقعة عليه أصلا إلى عاتق 

المتعلّق بالإعتماد الإيجاري، نجد تغليب  09-96المستأجر التّمويلي، فمن خلال الأمر رقم 

لحفاظ على حساب المستأجر التمويلي ،و مع ا التمويلي المشرع الجزائري مصلحة المؤجر

ى الضمانات في زمة و إحتفاظه بحق الملكية التي تعتبر من أقولاالمؤجر على كافة الضمانات ال

  .حالة تقاعس المستأجر التمويلي عن دفع قسط الأجرة 

Résumé en francais

En règle générale, une fois les parties conclus un contrat ce dernier

engage des obligations équivalentes. Mais dans le cas de crédit bail ou

ce dernier caracterise par le non équivalence de bénéfices entre le crédit

bailleur et le bail bailleur .

Selon l’ordonnance N0 96-09 relative au contrat de credit bail , qui

autorise le baibailleur de garder toute les interets a travers le maintien du

droit de propriete , qui est l’un des plus puissantes garant .


